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 داءــ ه الإ  
 دفيء حبها ورعايتهاإلى التي أهدتني نور الحياة وسقتني من 

 يات الحب والحنانإلى التي قدمت لي آ

 إلى أعذب الكلمة رددها لساني

 إلى من وضعت الجنة تحت قدميها

 .إلى أمي الحببية أطال الله في عمرها

 يمةووضع بيت جنباتي القوة والعز  زرع في قلبي حب العلمإلى الذي استلهمت منه معاني الثبات و 

 ى الذي وهبني كل رعايته واهتمامهإل

  فيةإلى أبي العزيز حفظه الله ورزقه الصحة والعا

 وإلى بقية أفراد عائلتيوإلى جدتي "عقيلة حميداني" حفظها الله 

 ن لم استوعب إلى حد الآن فراقها،إلى م

 لتراب قبل ان تتحقق رغبتها في،باإلى تلك الإنسانة المغطى 

 من فقدت نفس ي وروحي عند فقدانها إلى

 .إلى حبيبتي التي لم يمر يوم وإلا تذكرتها جدتي حبيبتي رحمك الله برحمته الواسعة

 إلى أجمل ما أهداني الله إلى فواتح الخير ومفاتيح السعادة

م روحي ضوء بيتنا وأخي أيمن توأ حبيبة قلبي وأختي هدىإلى أختي دنيا والتي تساندوني وتدعمني 

 .حفظهم الله ورعاهم

إلى كل من كان له فضلا معنويا وماديا لإنجاز هذا العمل راجية من المولى عز وجل أن يحتسبه 

 ".بزاوش ربيعة"من حسنات جدتي المرحومة 

 انــــــــــــــــــإيم                                                                                        



 شكر وتقدير

 بفضله بلغنا هذه المرتبة وجل الذيالحمد لله والشكر الله عز 

 فضله ومكنني من إنجاز هذا العمل والذي أمدني بعونه ووهبني من

 ى من ساهمتني في إنجاز هذا العملولا يسعني الا أن اتقدم بشكري الجزيل إل

 "لطروش أمينة" لأستاذة بالامتنانالممزوج  أقدم لها جزيل الشكر والعرفان

 بخل علي بنصائحها الموجهة لخدمتيالتي تكرمت بإشرافها على هذه المذكرة ولم ت

 .فكانت لي نعمة الموجهة والمرشدة

كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء اللجنة المحترمين الذين تشرفت لمعرفتهم وتقييمهم 

 لمجهوداتي.
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 مقدمة

مختلفة ومتنوعة تهدف في  روابط سر تجمعهان المجتمع هو عبارة على مجموعة من الأإ
 التناسق والتلائم فيما بينهما من خلال بناء مجموعة من العلاقات تكتلها إلى تحقيقمجملها و 

ينهم بما في ميالسلة وأخلاق قيمة بغية التعايش مبادئ ساميكمها تح الاجتماعية الوطيدة التي
 .انيةالإنس هذه العلاقات يؤثر عليها ما يسمى بالظواهر الاجتماعية السلبية أو الغير ولكن

هي في تطور بنموه وتطويره فزت بظهور الإنسان وتنمو وتومن بين هذه الظواهر ظاهرة بر 
المجتمع  اذرية وهي ظاهرة الجريمة بمثابة الحلقة السوداء التي تشوه قوام هخط موازي لنمو البش

 من طرف أشخاص يمكن التعبير عنهم بأنهم فئة المنحرفين سلوكيا في المجتمع.

ماعي ته وتعرقل تقدمة والعقوبة نظام اجلأنها تمس كيانالجريمة هي خطر يهدد أمن المجتمع 
 .لمكافحة الإجرام ودفع الخطرتتركز فيه اهم جهود المجتمع 

وخاصة تلك الجرائم التي اربة آفة الجريمة لا شك ان جميع الدول تسعى جاهدة الى مح
طر سواء هم للخبشكل مباشر بالأمن والاستقرار مين مجتمعاتها، وتعرض حياتهم وسلامتتمس 

مرتكبها فالاعتداء الذي  داد الجريمة خطورة كلما ازداد عددكان ذلك الخطر ماديا او معنويا وتز 
 ص واحد. الواقع من شخيكون أوغر حدة وأشد من ذلك  رر من شخصين فأكثيصد

إلى مجابهة الجرائم بشتى انواعها سيما تلك التي  توالجزائر على غرار غيرها من الدول سع
التي  متستهدف الأمن والسكينة العامة فتشهد الجزائر في السنوات الاخيرة تصاعدا خطير للجرائ

 ي الاجرام تؤديمن معتاد السكنية هم عادة مجموعات من الاشخاص في الأحياء تتسبب فيها
بيل ذلك تعمل في سين تسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وممتلكاتهم حعلى الس الى التعدي

عون ر مختلف أنواع الأسلحة البيضاء كالصوف والزجاجات الحارقة والكلاب المعدة للهجوم فيز 
ويهدد  نبالتهديد وعدم الأماور مستمرا د شعوس السكان مما يوللخوف في نففي ذلك الرعب وا

 ة والأمن العموميننيالسك
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نية مأ اء ليست مشكلة ذات ابعاد اجتماعية فقط وإنما هي لها أبعادات الأحيمشكلة عصاب
 كذلك ويعتبر مصطلح عصابات الأحياء من المصطلحات الحديثة في التشريع الجزائري وظهر

فعل بعد الانتشار الذي جرم هذا ال 20-02القانون الجزائري بموجب الامر لح في المصطهذا 
الواسع لهذه الجرائم خاصة بعد تسجيل مصالح الامن العديد من القضايا المتعلقة بعصابات 

 الاحياء

الذي  91ها في أزمة الفيروس الوبائي كوفيد ل انتشار وما يلاحظ ان هذه الجريمة استفح
الحجر  متمثلة فيدول اتخاد التدابير اللازمة لضمتن السلامة والصحة العمومية والعلى ال فرض

ها ئات الإجرامية التي استغلته لأغراضللفللأفراد و  يط نفسا الأخير الذي شكل ضغهذ الصحي
 السكنية وتعريض حياة الافراد للخطرالسكينة في وسط الأحياء الأمن و  دامنعفجراء ا الإجرامية

دخل المشرع جهتها تمواسواء بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم وقصور العقوبات المتوافرة على 
الوقاية والردع وذلك من بين  فيهاجمع إلى مقاربة تشريعية ب 02-20الأمر موجب الجزائري ب

ات الجرائم و استحداث استراتيجي خلال تجريم هذه الافعال و فرض عقوبات على مرتكبي هذه
 .هالواجهت

 العام للد اسة  : اإطاا ولاأ

ية بين الأسباب الشخص منصية وأخرى موضوعية إلى أسباب شخ : سباب اختيا  الموضوع/ أ1
كثر البحث في الموضوع كونها جرائم الأة رغبتنا في التي جعلتنا نقبل على دراسة هذه الجريم

نها تستهدف أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم اما الاسباب الموضوعية خطورة على المجتمع لأ
 :فيفقد تمثلت 

ياء حوباعتبار عصابات الألت في المجتمع الجزائر حموضوع حديث يعالج ظاهرة استف أنه -
المهمة التي أصبحت تؤرق سلك الأمن على مستوى  مشكلة مستحدثة أصبحت من القضايا

في إثراء المكتبة الجامعية وسد  رغبة مناالمدن وانعدام المراجع العلمية في هذا الموضوع و 
 .ع المتخصصة في هذا المجالفي المراجالنقص 
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 الد اسة :أهمية / 2

همية موضوع عصابات الأحياء في كونها من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع تبقى أ  -
ليها لمنصوص عن معظم الجرائم ابحيث تكمن الأهمية العلمية في كون أالوقت الحالي  في

 ا.ادت خطورتهفي قانون العقوبات ز 
ياء حار جرائم عصابات الأإطي يندرج في الدقة والحساسية الموضوع الذي نتناوله والذ في -

 .02/20رقم الذي تصدى له المشرع الجزائري من خلال قانون 

 :هداف الد اسة/ أ3

 لصفات التي تشترك فيها عصابات الأحياء.محاولة التعرف على ا -
رادعة ت الولة التعرف على سبل الوقاية من عصابات الاحياء وتسليط الضوء والاجراءامحا -

ماية د مدى حلجزائري في سبيل مكافحة تلك الجرائم وكذا تحديالمتخذة من طرف المشرع ا
 .ا عصابات الأحياءالمشرع الجنائي لضحاي

  :صعوبات الد اسية/ 4

ياء وقلة المراجع لدراسة موضوع جرائم عصابات الأح ندرة الكتب والمراجع التي تطرق  -
 .المتخصصة

 .عليهاحصول ضائية المتعلقة بهذه الجريمة وصعوبة الالاجتهادات الققلة  -

 اإطاا  المنهجي للد اسة ثانيا :

 / إشكالية الد اسة1

الخاص بمكافحة عصابات  02/20القانون رقم  فيتحليل ما جاء  فيهذه الدراسة  تكمن اشكالية
 :التاليةالأحياء وهذا من خلال طرح الإشكالية 

ت الكفيلة ليافي وضع الآ 22/23إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال الامر  قم 
 بالتصدي لظاهرة عصابات الأحياء؟
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 / الفرضيات : 2

 الأحياء. تعتبر البطالة والمتاجرة بالمخدرات أحد الأليات التي تشكل عصابات -
ة ماعة عصابات الإجرامية التي تقدم عليها جلى المنازل والسرقة من أهم السلوكالسطو ع -

 .حياءالأ

 الد اسية منهج

 قة اتبعنا المناهج التالية:السابعن الاشكالية  للإجابة

كم انونية التي تحالنصوص الق ومضمون تحليل مفردات هذا الموضوع  التحليلي :المنهج / 1
 بات الاحياء.االوقاية من عص

ب والنتائج اين الأسبلتبيان جميع المعلومات المتعلقة بالموضوع والربط ب/ المنهج الوصفي : 2
 .المطروحة ل للإشكاليةقصد الوصول إلى حلمحاولة تفسيرها  وذلك

طار الإة منهجية ثنائية الفصول حيث خصصنا الفصل الأول اتبعنا خلال بحثنا خط وقد
 المفاهيمي لعصابات الأحياء

إلى دت أريع الجزائري والعوامل التي إلى ماهية عصابات الأحياء وكذا مفهومها في التشبالتطرق 
 طرق الىحياء وتلوقائية من جرائم عصابات الأاسة اعالجنا فيه السيظهورها أما الفصل الثاني 

 .ماية ضحايا عصابات الاحياءلجنة الوطنية والولائية ومدى تكفل الدولة بح
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 حييا الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لعصابات الأ

في المجتمعات العربية  انتشارهاديثة توسع اصبحت ظاهرة عصابات الاحياء ظاهرة ح
 الخوف والهلع وسط انتشاروأصبحت من المشكلات التي تواجه الحكومة الجزائرية بسبب 

ري تهدد على المجتمع الجزائ دخيلةالأحياء وتعتبر ظاهرة  داخلالعنف والتخريب  المجتمع، بسبب
سعت  ياتهم وممتلكاتهم وعائلتهم وقدأمنه واستقراره تجعل المواطنين في قلق دائم خوفا على ح

مختلف التشريعات الجنائية الى ابتكار السبل الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة وانتهاج سياسات جنائية 
 .خاصة لمكافحتها والوقاية منها

والجزائر على غرار غيرها من الدول التي سعت الى محاربة الجرائم بشتى أنواعها وسيما 
ن والسكينة العامة وقد تزايد وتفاقم في الأونة الأخيرة هذه الجرائم التي تلك التي تستهدف الأم

اصبحت تهدد سكان الأحياء الشعبية حيث كثرت المشاجرات بين أشخاص يقطنون في نفس 
الحي على اختلاف أعمارهم وخاصة فئات الشباب ،يجتمعون في شكل عصابات تستعمل فيها 

،مما يترتب عنها جرائم خطيرة تهدد استقرار الجماعة  مختلف أنواع الأسلحة البيضاء وغيرها
وتزرع الخوف والرهبة فس نفوس سكان الحي الواحد وهو تنام مقلق تسبب به جملة من الظروف 

 .الاجتماعية والديمغرافية المتعددة وتتخذ هذه العصابات التي تضم شبابا في مقتبل العمر

 في منطقة برج الكيفان في الناحية الشرقيةومؤخرا اندلعت مواجهات بين عصابات الاحياء 
الهدوء الى الحي ،لكن  لإعادةقوات الأمن  تدخلالسكان لطلب  ما اضطرللعاصمة الجزائرية ،

عمل عصابات الأحياء حتى تلك الضالعة في المواجهات ،بل انها تعود بين حين  لا ينهيذلك 
أو  بيةالشعلات التي تسكن في احياء بقلق السكان والعائ ما باتواخر ال مواجهات جديدة وهو 

حتى سكنية حديثة باتت تتخوف من غياب الامن ومدى تأثير ذلك على حياة ابنائها وهذا تنامي 
ون بالرئيس عبد المجيد تالمخيف لظاهرة عصابات الأحياء ،اقرت الحكومة الجزائرية بطلب من 

ين من تشديد العقوبات ضد مجرمقانونا جديدا موجها لمحاربة الظاهرة على وجه الخصوص ويتض
  أعضاء عصابات الأحياء ومعاقبة كل من يلجأ الى تهديد السكان وترهيبهم



7 
 

ولذلك ارتأينا إلقاء الضوء في هذا الفصل على الإطار المفاهيمي لعصابات الأحياء وقسمنا 
 :مبحثينهذا الفصل إلى 

 عصابات الأحياء الأول : ماهيةالمبحث 

 المتعلقة بعصابات الأحياء مالثاني : الجرائالمبحث 
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حييا ول: ماهية عصابات الأالمبحيث الأ

ان مصطلح جرائم العصابات مصطلح حديث في التشريع في ارتفاع وتنامي الجريمة في 
السكنية وزعزعة استقرارها و أمتها وخاصة أن هذه  حياءالمجتمعات وتسلط بعض الافراد على الأ

في فترة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات بسبب انتشار وباء كورونا  رهاانتشاالظاهرة تزايد 
 يفالحجر الصحي والحفظ النفسي وارتداء الكمامة الواقية فجر الوضع لدى بعض الشباب الذ 91

داء تعيعاني البطالة و التهميش والمكون الطويل في المنازل دفع بالبعض لارتكاب جرائمهم والا
لجزائري إلى ا تيلاء على ممتلكاتهم مما دفع المشرعة وبث الرعب فيهم والاسالسكني حياءعلى الأ

 .مكافحة جرائم هذه العصاباتاصدار قانون 

 حييا مفهوم عصابات الأ الأول:المطلب 

التي تعاني منها كل الدول  من أخطر الظواهر الإجرامية حياءأصبحت ظاهرة عصابات الأ
تكاد تخلو الأخبار اليومية من الحوادث والجرائم المرتكبة على حد سواء فلا  الجزائري والمجتمع 

ت اعتبر  المواطنين،من قبل هذه العصابات الامر الذي أدى إلى خلق جو من انعدام الأمن وسط 
 .لق اجتماعي دفع الباحثين إلى محاولة معرفة جذورها وأصلها التاريخيقهذه العصابات مصدر 

الأولى من  1تهاعرفت المادة الثانية على فقر   :قانونيمن الجانب ال حياءمفهوم عصابات الأ (أ
 ،حياءالمنطلق بالوقاية من عصابات الأ 0202اوت  02المؤرخ في  20-02الأمر 

ين شخص ضم، تتسمية كانت مجموعة اي كلبأنها "  حياءومكافحتها مصطلح عصابات الأ
أفعال بغرض دة كتر من أجل ارتكاب فعل او عأو ألى حي سكني واحد إينتمون  أكثرو أ

و بغرض فرض أاني آخر السكنية أو في اي حيز مك حياءالأ أمن في وسطخلق جو من اللا
شخاص الاعتداء المادي بتعريض حياة الأمن خلال  ةنيكالسيطرة على المجموعة الس

 .ظاهرة ومخبأةأسلحة بيضاء بممتلكاتهم باستعمال 

                                                           
يتعلق بالوقاية من  0202اغسطس سنة  02الموافق لـ 9440محرم عام  99المؤرخ في  20-02من الامر رقم  0المادة  -1

 .19عصابات الاحياء ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 



9 
 

 لفظيارة عن كل اعتداء جسدي أو هو عب الاجتماعي :من الجانب  حياءمفهوم عصابات الأ (ب
 .1لدى الغير ويف والرعبأشكال التخمعنوي يحمل في معناه أي شكل من او 

 ذينهي مجموعة منظمة إلى حد ما من المراهقين أو الشباب البالغون ال الشا ع :عصابة  (ج
وة اب القتسعنف لتحقيق الأعمال الإجرامية بهدف اكيعطون الأولوية لقوة التنمر الجماعي وال

 .على مجالات النشاط المربحوالسيطرة 
 وأنواعها حييا : تعريف عصابات الأالفرع الأول

وسرعة  وخطورتها حياءفي إطار محاربة تكوين جمعية أشرار ظهر ما يعرف بعصابات الأ
ائم الجرائم وتبين ما هي الجر  لتشديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه 02/20انتشارها فجاء الأمر 

سنتطرق من خلال دراسة هذا الفرع إلى التعاريف المختلفة لعصابات  .ذه العصاباتالمتعلقة به
 .حياءالأ

 حياءالتعريف اللغوي لعصابة الأ أولا :

و أب من ثو  به يُعْصَبُ ما : على رأسية : العمامة لف الجرح بعصابة عصابة  وضع  ]ص بع [
 .2منديل ونحوه عصابة الخيلِ : مجموعة الخَيْلِ 

 من الناس أو الخيل والتاج والجماعةمامة العصاب والع

 .3( من الرجال ما بين العشرة الى الأربعين)العُصبةُ و 

 :ومعناهسماء الله الحسنى أالحي: اسم من 

 .ات تحت إدراكهكالذي تندرج جميع المدر  أبداو أزلا الباقي حيا بذاته  دالدائم الوجو 

                                                           
، 941عد الهام حورية، قراءة أحكام القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة عصابات الأحياء في الجزائر، مجلة الشرطة، العدد سا -1

 .44، ص0202ديسمبر 
/ 02فرماس آمال وبواري نعيمة، مفهوم عصابات الأحياء بين الاختلاف والتطابق مع مدلول جمعية الاشرار في ظل الأمر  -2

اية من عصابات الاحياء ومكافحتها، مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة ماستر أكاديمي، كلية المتعلق بالوق 20
 .91، ص0209-0202الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 .0221معجم المختار الصحاح ومحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان،  -3
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والشوارع والطرق ويكون له  المبانية من )الحارة( هو جزء من المدينة يشتمل على مجموع الحي
 .اسم متعارف عليه

 في القوانين المقا نة حياءتانيا : تعريف عصابات الأ

نلاحظ وجود مجموعة كبيرة التعريفات واعتمدت جل  ،حياءالأفي سياق موضوع عصابات 
انتشرت  يالتشريعات الى تجريم عصابات الشوارع والتصدي لهذه الظاهرة الاجرامية الخطيرة الت

 سريع.بشكل 

   في الفاتون الكندي حياءتعريف عصابات الأ -1

الدول التي اعطت أهمية خاصة بهذا النوع من الجرائم حيث استندت  أكثرندا من بين تعتبر ك
الفقهاء والباحثين الكندين على أغلب على الوقاية كأساس لمكافحة هذه الظاهرة حيث يجمع 

ي فف (Organisation Criminelle) هم تنظيم اجراميعلى ان تعريف عصابات الأحياء
عصابات الشوارع الى القانون الجنائي الكندي عن طريق مشروع  أدخل تعريف 20/21/9114

ليغير  0220الذي دخل حيز النفاذ سنة C-24 ليأتي بعدها مشروع القانون  C-95القانون 
من القانون الجنائي  414/29ابات إلى المنظمات الإجرامية حيث نصت المادة مصطلح العص

 سلوب تنظيمهاأمجموعة مهما كان  الكندي كما يلي: المنظمة الاجرامية هي

 .شخاص متواجدين بكندا أو خارجهاأقل من و مكونة على الأ (أ
أو هي  1و تسهيل ارتكاب جريمة خطيرةأأحد أهدافها الأساسية أو أنشطتها الرئيسية اقتراف  (ب

تتميز بأنها ذات بنية مركبة بدرجة عالية من  ة،السن زتتجاو  منظمة منذ فترة زمنية اتمجموع
التنظيم والتعقيد يديرها مجموعة من الراشدين بهدف التخطيط وتنفيذ أعمال إجرامية ذات فائدة 

 .هرم للقيادة فيعنصر الشباب والمراهقين فيها لا يكون  ،مادية مرتفعة

                                                           
 .91، صالمرجع السابقآمال وبواري نعيمة،  فرماس -1
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معيات جن الكندي تقترب كثير ا من مفهوم ن مفهوم عصابات الشوارع في القانو أ والملاحظ هنا
 .شرار في قانون العقوبات الجزائري الأ

  :في التشريع الفرنسي حياءتعريف عصابات الأ -2

 Les 1رجمعيات الأشراالعقوبات الفرنسي على عصابات الأحياء وإنما ألحقها ب لم ينص قانون 
associations des malfaiteurs  عرفها كما يلي : تشكل 29-412لتي نظمتها المادة ا :

عصابة إجرامية مجموعة يتم تشكيلها أو اتفاق تأسس للتحضير بوصفها واحدة أو أكثر من 
الوقائع المادية أو جريمة واحدة أو أكثر أو جريمة أو أكثر يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس 

فرنسي لتشريع الشرار في اعن جمعيات الأ حياءولم يختلف مفهوم عصابات الأ 2سنوات على الأقل
 .دون اللجوء إلى تغيير النص العقابيللوقاية منها  آليات فقد عمد على استحداث

 اإطيطالي :في القانون  حياءتعريف عصابات الأ -3

في نص  associations perdelinquereأطلق المشرع الايطالي مصطلح الجمعية الاجرامية
يلي :" عندما يجتمع ثلاثة أشخاص  عرفها كمامن قانون العقوبات الايطالي و التي  491المادة 

ب من يروجون للجمعية أو [ ، يُعاق021،  021أو أكثر بغرض ارتكاب المزيد من الجرائم ] 
 .بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات ينظمونها، لهذا وحده

 في التشريع الأ دني : حياءتعريف عصابات الأ -4

رها التي اعتب حياءالمسلحة على عصابات الأ شرارأطلق المشرع الأردني مصطلح عصابات الأ
بأحكام مختلفة عن جمعيات ، وخص هذا النوع من الجرائم ال جمعيات الاشرارمن أشكشكلا 

من : كل  911، حيث جاء في نص المادة من قانون العقوبات الاردني( 914 المادة) الأشرار
 ل عصابات مسلحة بقصد سلبشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكأثلاثة 

                                                           
 .91فرماس آمال وبواري نعيمة، المرجع السابق، ص -1
، تاريخ lawyer.com/2020/10/01-https://jordanتشكيل عصابة أشرار، حماة الحق، من الموقع الالكتروني  -2

 .91:40، على الساعة 21/24/0200الاطلاع 

https://jordan-lawyer.com/2020/10/01
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المارة والتعدي على الاشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، 
ترفوا قيعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا ا

 أحد الأفعال السابق ذكرها.

 التعذيبب للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا
 .والأعمال البربرية

 القانون الجزائري  الأحياء فيثالثا : تعريف عصابات 

 :التعريف القانوني/ أ

 تعريفعلى  02/21/0202المؤرخ في  20-02في فقرتها الأولى من الامر  20نص المادة 
 تحت أي تسمية كانت مكونة من شخصين ،مجموعةكل  أحياء:"تعد عصابة  حياءعصابات الأ

قوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض تمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، يأو أكثر، ين (0)
السكنية أو في أي حيز مكاني آخر. أو بغرض فرض  حياءخلق جو انعدام الأمن في أوساط الأ

تهم أو تعريض حياتهم أو حري السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير
 أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال

، الغير ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى
 " .كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق

من قانون  941 يختلف كثيرا عن مفهوم جمعية الاشرار المنصوص اليها بنص المادة وهذا لا
كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو  :والتي مفادها 1العقوبات الجزائري 

( سنوات حبس 1تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس )
، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم خاص أو الأملاك تكون جمعية أشرارقل، ضد الأشعلى الأ

                                                           
 19المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها جريدة رسمية عدد  0209/21/02المؤرخ في  20/02انظر الأمر  -1

 .0202/21/09الصادرة في 
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التي حددت  و حياءأكثر شمولا من مصطلح عصابة الأ والتي تعتبر: المشترك على القيام بالفعل
 .بحيز جغرافي معين يتمثل في الحي السكني

فقهية تكاد فإن التعاريف ال حياءالأ القانون المتعلق بعصابات ونظرا لحداثة  :التعريف الفقهيب/ 
شروحات التي قدمها بعض تكون منعدمة، الا أننا عثرنا خلال دراستنا على مجموعة من ال

التواصل  أستاذة قانون  1حيث أشارت الدكتورة سميرة بيطام في الجزائر، الحقوقيين وعلماء الاجتماع
ضع خطة لتنفيذ اعتداء بسرقة مع قاطني حي سكني آخر من أجل و  بتواطؤمع أشخاص غرباء 

فتشكيلة العصابة ليس شرطا أن  :منزل أو بالاعتداء الجسدي على ضحية قاطنة بالحي مثلا
تتوقف ضمن محدودية الاطار السكني في الحي بل تتجاوزه إلى غرباء معتادين على ارتكاب 

 ."الجرائم والفرار من قبضة العدالة

 حياءانواع عصابات الأ -أ

بحت الحالي واصت ظاهرة إجرامية خطيرة انتشرت بشكل مخيف في الوق حياءالأتعد عصابات 
دد حهذه العصابات الاجرامية التي تمارس هذا نشاط الإجرامي هو العامل يو  واقعا يجب تقبله

كما ان يمكن لعصابة واحد ان تقوم بعدة مجالات اجرامية من خلال فرض نظام ترهيبي  نوعها،
وترويج  رةالمتاجل والسرقة وايضا ، فنجد عصابة في واحد تقوم بالقتعينالاقليم مأو على الحي 

 .المخدرات

 مختصة في السرقة والقتل أحياءعصابات  -1

لمشرع حيث نص ا حياءتعتبر جنحة السرقة من بين الجرائم الشاسعة التي ترتادها عصابة الأ
انتزاع  هيسرقة ائري ان الالجز من قانون العقوبات  012رقة بموجب المادة الجزائري على الس

ني الا رقة بمعنى قانو جهة المادية وسيلة والذي يعني انه لا وجود للسالمملوك للغير من ال شيء
 الشرعي الى حيازة مرتكب الجريمة. الحائز عندما ينتقل الشيء محل جنحة من حيازة

                                                           
جوان  99المؤرخة في  41المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  9111يونيو  1المؤرخ في  911/11انظر الأمر رقم  -1

 .92/21/0299مؤرخة في 44ج ر عدد  ،0299/21/20المؤرخ في  94-99المعدل والمتمم بالقانون رقم  9111
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 تزاع شيءدة في اناالعلم والار  فيد عام يتمثل يتطلب وجود قصالسرقة  في المعنوي ما العنصر أ
و ف فهلمنتزع او التمتع به او التصر ا المملوك للغير والقصد الخاص يتمثل في ارادة تملك التي

 وما يليها. 012لمادة تبعا 

ة هي يطالبس تبقى عناصر الجريمة نفسها فالسرقةن ناية أو جنحة وقد تكون مخالفة ولكما جأ
 019صوص عليها في المادة التشديد المنف تسديد من ظرو  التي لا تكون مصحوبة بأي ظرف

 .من قانون العقوبات

ي فواحد او عدة ظروف والمتمثلة  مشددرف ظما السرقة الموصوفة هي التي تكون مصحوبة بأ
 الكسر والمفاتيح المصطنعة او كسر الاختام أو تلك التي تلف،رقة المرتكبة بالحمل السلاح والس

جنحة  ن السرقة تتحولعلما ا .ال العنف وتعدد الفاعلينالطرق العمومية أو باستعم فيترتكب 
 .1دد من الظروف المشددة لجريمة السرقةالى جناية ويعد ظرف التع

من قانون العقوبات الجزائري يشترط ان يكون أكثر من شخص وأن  0فقرة  010فحسب المادة 
 .يشتركوا في الاعمال التنفيذية للسرقة بوصفهم فاعلين أصلين أو شركاء

 02/20من خلال الشروط التي نص عليها المشرع في جريمة السرقة وعند إسقاطها على الأمر 
نجد أن عصابة الأحياء هي الأخرى تتجه إلى السرقات في الطرق العمومية إذ تتميز بالخطورة 

 .نظرا لمكان ارتكابها

 :عصابة أحياء متخصصة في الاتجا  وترويج المخد ات -2

وع لابد ان نعرف الفرق بين المتاجرة والترويج فإن المال هو المميز قبل التطرق في الموض
الذي يقدم يل اقتناء والحصول على المخدرات كهو عملية تسه 2الاساسي بين المتاجرة والترويج

المشروع  غير وهو التسهيلالمخدرات بغرض الاستضافة مجانا في الحفلات فهذا يعد ترويجا 

                                                           
 99م يتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية الصادرة في  9111يونيو  21المؤرخ في  911-11الامر رقم  -1

 المعدل والمتمم. 41، العدد 9111يونيو 
 .191، دمشق، ص9مكافحة المخدرات في الوطن العربي، جمحمود زكي شمس، اساليب  -2
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يأخذ هذا  91-24رقم  1من القانون  91نصت عليه المادة  للحصول على المخدرات هذا ما
 :نوعين صورتين أساسيتين هما

دفع الغير الى استهلاك المخدرات بإكراه أو غش مثل دفع المخدرات أو مؤثرات  الصو ة الأولى :
 .عقلية في مواد غذائية أولى مشروبات دون علم من استهلك

ة تعمال غير المشروع للمخدرات وتتوافر هذه الجريميعد الترويج تسهيلا للاس الصو ة الثانية :
لمواد غير المشروع ل الاستعمالعلى الركن المادي الذي يتحقق بواسطة فعل ايجابي وتسهيل 

 .المخدرة او المؤثرات العقلية وذلك قصد تمكين الغير دون حق من تعاطي المخدر

عن ون عليها هذا العمل، سواء الاشكال التي قد يك 91-24من القانون رقم  91حددت المادة 
و بأية وسيلة أخرى، من قبل الملاك والمسيرون والمديرون طريق توفير المحل لهذا الغرض أ

والمستعملين بأي صفة كانت لفندق او منزل مفروش او مطعم أو نادي أو مكان عرض او ا ي 
رات داخل مكان مخصص للجمهور او مستعمل من الجمهور الذين يسمحون باستعمال المخد

 .هذه الأماكن

دج إلى 122.222سنة وبغرامة من  91سنوات الى  1س من ويعاقب عنها القانون بالحب
 .دج9222.222

ناء اوقات تجمعاتهم سواء في الحفلات او اث فيوالترويج عادة ما يتم بين افراد عصابات الأحياء 
 .دراتالعمل وهم تحت تأثير المخ التحضير للعمليات الإجرامية المخدرات. فغالب ا ما يقومون بهذا

لا  91-24أما جريمة التعامل أو الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية وقد حضر القانون 
منه وما يليها كل صور التعامل والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية  94المواد  فيسيما 

الصور التي نص على يستعمل مصطلح التعامل والاتجار ولكن  91-24ويلاحظ ان قانون 
 .حضرها تكاد تستغرق كل حالاته

                                                           
متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات الفعلية وقمع الاستعمال والاتجار  0224/ 90/01المؤرخ في  91/ 24قانون رقم  -1

 .10العدد  01/90/0224غير المشروعين بها الجديدة الرسمية الصادرة في 
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هذا ويقصد بالتعامل على تصرف يراد به انشاء حق عيني على المخدر أو انقضائه تشمل صور 
من قانون المخدرات في انتاج حيازة وضع للبيع أو  94المادة  فيالتعامل التي ورد حضرها 

انت تحضير او توزيع أو تسليم بأية صفة كحصول وشراء قصد البيع أو التخزين او استخراج أو 
 .او سمسرة او شحن او نقل عن طريق العبور

 :صو  الاتجا  بالمخد ات -1

يقصد بالاتجار بالمخدر أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة قاصدا 
في  عمليات متفرقةالاتجار عملية واحدة ولا عدة  لإثباتأن يتخذ منها حرفة معتادة. فلا يكف 

فيها وإنما يلزم عند تعدد العمليات ان ينظمها غرض واحد وهو ان يكون  اتصالأوقات منقطع أو 
نشاط الجاني المعتاد العمل والارتزاق والعيش منه واستعمل المشرع بعض المصطلحات القانونية 

 :وتشمل في 1لصور الاتجار بالمخدرات

ائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حق مالي مقابل مبلغ عقد يلتزم من خلاله الب البيع  :/ 1
 .نقدي

 .هو تحليل مادة قائمة بطريقة عزل عناصرها والابقاء على الجزء المخدر منها / الاستخراج2

 المباعة وتشمل التقطيع هو القيام بعدد من العمليات من التأجير وزن الكمية التحضير :/ 3
 .وغيرهاوالتغليف 

 .خلق المادة المخدرة وإبرازها للوجود هو / الانتاج :4

ن مقابل او دون أجر يخر بنقل المخدر لصالح شخص او اشخاص آقيام الشخص  النقل :/ 5
و نقل النقل او العبور هالبضاعة داخل الإقليم الجزائري و والنقل كمصطلح وحيد يعني به نقل 

 .عبر الأراضي الجزائرية بهدف تسويقها لدول أخرى  المخدر

                                                           
 .01، ص0290وطرق محاربتها، دار الخلدونية، الجزائر، حسين طاهري، جرائم المخدرات  -1
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ويعني التدخل بين طرفي التعامل يلتزم مقابل أجر والموجب وكالة بالعمل كوسيط  مسرة :الس/ 6
 .عقود بين طرفي التعامل والتوسط لإبرام

الفرع الثاني: تميز عصابات الأحييا  عن بعض المصطلحيات الأخرى

لعنف ايتداخل مدلول عصابات الأحياء مع العديد من المصطلحات القانونية الأخرى لاسيما جرائم 
الجماعية، فيربطها البعض بالجريمة المنظمة من ناحية الهيكلة والتنظيم والتنسيق كونها تنظيم 
جماعي مكون من عدة أفراد يكونون تحت أمرة رئيس أو قائد وربطها البعض أيضا بالإرهاب 

 .نظرا لاستخدام العنف والترحيب في ارتكاب الجرائم المتصلة بها

 :حياء عن الجريمة المنظمةتميز مفهوم عصابة الا -1

هناك العديد من المحاولات لتعريف الجريمة المنظمة ولم يعرف لها تعريف مورد نظرا لطغيان 
م يلي: الجريمة المنظمة تقو  طابع الدولي عليها، حيث عرفها الدكتور أحمد جلال عز الدين كما

للتنفيذ  ات للقيادة وقاعدةبناء هرمي ومستوي هوهذا التنظيم ل أساسا على تنظيم مؤسسي ثابت،
وأدوار ومهام ثابتة، وفرص للترقي في المجال الوظيفي، ودستور داخلي صارم يضمن الولاء 

 .1للنظام داخل التنظيم والأهم من ذلك الاستمرارية وعدم التوقف

ويعرفها البعض بأنها: جماعة ذات بناء هيكلة متخرج مكونة من مجرمين محترفين يخضعون 
 .2مة تحكم المشروعات الاجرامية التي تحتكرها عن طريق استخدام العنف المنظملقواعد ملز 

وقد حازت الجريمة المنظمة على اهتمام المجتمع الدولي وخصصت لها مؤتمرات فقد عقدت 
وعرفتها بأنها: مجموعة لها هيكل تنظيمي  9111الانتربول حول الجريمة المنظمة بفرنسا في ماي 

ول على المال من خلال ممارسة أنشطة غير مشروعة وتعتمد غالبا وغرضها الأساسي الحص
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  اتفاقيةجاءت  3على اسلوب التخويف والرشوة

التي نصت في مادتها الثانية على مفهوم  0220الوطنية التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 
                                                           

 .024، ص0221، دار الخلدونية، 9عبد العزيز العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، ط -1
 .11، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، ص9شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط -2
 .10، ص0221حميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر الجامعي، دون سنة نشر، الإسكندرية، نسرين عبد ال -3
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جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر  بأنها الجماعة الإجرامية المنظمة
موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة 

 .1أو الأفعال المجرمة

 تميز مفهوم عصابة الأحياء عن مصطلح اإط هاب -2

 2معاتيا وبتباين الثقافات في المجتيختلف مفهوم الإرهاب وتتعدد صوره ودوافعه مكانيا وزمن
للمصطلح الارهاب عرف الاستاذ نور الدين هيدوري الارهاب على انه:  الفقهيةوتعددت التعاريف 

تتسم بالعنف تصدر من جماعة غير قانونية ضد الأفراد أو سلطات الدولة  لأفعالمجموعة من ا
 .3ونية الداخليةلحملهم على سلوك معين او تعبر الأنظمة الدستورية والقان

من أجل  9102يعرف الإرهاب حسب المؤتمر الدولي الذي عقد تحت إشراف عصبة الأمم سنة 
 الافعال الجنائية الموجهة ضد الدولة ويكون الغرض هاانبعقد اتفاقية دولية لقمع ومنع الارهابي 

 .4ورت من الناس أو لدى الجمهااو جماع ةمعين نها إثارة الفزع والرعب لدى شخصياتم

بأنه كل هجوم  0221أما المؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع جريمة والعدالة الجنائية لعام  
 .5على مبادئ القانون والنظام وحقوق الإنسان والتسوية للمنازعات

المتضمنة قانون  99-11مكرر من الأمر  14 مادةأما القانون الجزائري قد عرف في نص ال 
بر فاعلا ارهابيا أو تخريبا في مفهوم هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة العقوبات بما يلي يعت

                                                           
متعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، جريدة  0220/20/21المؤرخ في  21/ 20مرسوم رئاسي  -1

 .21/20/0221، الصادرة في 99الرسمية، عدد 
ي، الجريدة المنظمة وجريمة الإرهاب )دراسة مقارنة( مجلة القانون والعلوم السياسة، معهد الحقوق والعلوم كمال الدين عمران -2

 .910، ص0291السياسية، المركز الجامعي، أحمد صالح، العدد الثاني، جوان 
 .914كمال الدين عمراني، المرجع السابق، ص  -3
 .01، ص0221لاسلامية، الطبقة الاولى، دار الكتب العلمية، لبنان، هيثم عبد السلام محمد، الارهاب في الشريعة ا -4
مصطفی محمد موسى، التكدس السكاني العشوائي والارهاب، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض،  -5

 .941، ص0292
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 سيرها العادي عن طريق اي عمل غرضهم الترابية واستقرار المؤسسات و والوحدة الوطنية والسلا
 :ما يلي

المس بث الرعب في اوساط المكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي او  -
 .بممتلكاتهم

 .رقلة حركة المرور او حرية التنقل في الطرق والتجمهر او الاعتصام في الساحات العموميةع -
 .الاعتداء على رموز الامة والجمهورية ونبش وتدنيس القبور -
باطن الأراضي او القاؤها كلها  الجو أوالاعتداء على المحيط او ادخال مادة او تسريبها في  -

عل صحة الانسان أو الحيوان أو البيئة في الخطر وبناء او في المياه الإقليمية من شأنها ج
على ذلك يتضح أن هناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف بين مفهوم الإرهاب ومفهوم عصابات 

 .1الأحياء

 :تمييز جريمة عصابة أحياء عن جريمة تكوين جمعيات أشرا  -3

القسم  لأمن العمومي فينص المشرع الجزائري في الفصل السادس بعنوان الجنايات والجنح ضد ا
من قانون العقوبات  9مكرر  944الأول بعنوان جمعيات الأشرار، مساعدة المجرمين في المادة 

شكل ت وعدد أعضائهكل جمعية أو اتفاق مهما كانت ي المعدل والمتمم عرفها على أنها: " الجزائر 
د بس على الأقل ضالأعداد لجناية أو أكثر معاقب عليها بخمس مدته سنوات ح وتؤلف بعرض

الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار. وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على 
 ".القيام بالفعل

ومن هذا التعريف يمكن القول أن جريمة تكوين جمعيات أشرار تقوم على ركنين أو عنصرين 
 .معنوي فاق كركن غرض هذه الجمعية أو الاتهما الجمعية أو الاتفاق كركن مادي لها، و 

                                                           
 911- 11المعدل والمتمم للأمر  9111فبراير  01المؤرخ في  99-11المؤرخ في  99- 11مكرر من الامر  14المادة  -1

 .9111مارس  9، الصادرة 99المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد  9111يونيو  1المؤرخ في 
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إذ يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بالاتفاق بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جنايات أو جنح، 
أي أن هذا الركن يقوم بمجرد الاتفاق، إذ يتم هذا الاتفاق بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه أو 

على  1ينؤثر عدول المتفقلا ييكون هذا الاتفاق محلا للجريمة و المكان الذي تم فيه، ويشترط أن 
 .قيام الجريمة، بمعنى أن هذه الأخيرة تقوم بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل

يقابله في الركن المادي لجريمة تكوين عصابة أشرار الذي يتميز باتخاذه عدة صور،  وهذا ما
ى ذلك ع الغير علوالاتصال بعصابات إجرامية أو تشجي والتأسيس والتنظيم والإدارةكالإنشاء 

 للعصابة التي سبق التطرق إليها.  وتقديم المعونة

كلتا الجريمتين يشتركان في أنهما جرائم شكلية، أي إجرام الخطر لا يتصور فيهم  والملاحظ أن
الشروع، لأن الاتفاق يكون تعبيرا لحالة نفسية تتم بتلاقي الإرادات، ففي الجريمتين تكون أمام 

 .وليس ضررخطر 

جانب ذلك فإن العدول بعد الاتفاق لا يعفي من العقوبة، لأن الركن المادي للجريمتين قد إلى 
ي أن الجريمتين ف ويختلفان هاتينهذا  تقع.اكتمل بمجرد الانعقاد سواء وقعت الجريمة أم لم 

جريمة تكوين جمعية أشرار أدرجها المشرع في القسم الأول من قانون عقوبات جزائري بعنوان 
مؤخرا  ، أما عن الجريمة عصابة الأحياء فقد استحدثهاومساعدة المجرمينالأشرار  جمعيات

 . ومكافحتهممتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء  20-02بموجب أمر رئاسي رقم 

ية أو به غرض الجمع والذي يقصدأما فيما يخص الركن المعنوي لجريمة تكوين جمعيات أشرار 
جناية أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات حبس على الأقل ضد الاتفاق، ويتمثل في الإعداد ل

الأشخاص أو الأملاك، ويجب أن تتجسد هذه الأعمال بفعل أو عدة أفعال مادية، ينبغي أن 
 .من قانون العقوبات الجزائري  941المادة  وإن كانتيشكل أعمالا تحضيرية حتى 

 يلي:الأعمال المؤلفة لجناية ما  ومن بين

                                                           
سمير داود سليمان مدى دستورية جريمة الاتفاق الجنائي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق. جامعة النهرين  -1

 .901-901، ص ص0221
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 وبين الأشخاص لحملهم على الانتماء؛بين القائد الجمعية  الاتصالات -

  وجودهم في اجتماع لهذه الغاية لا يشترط أن يتم عرض وقبول؛ -

 ية بدء العمل وتقسيم المهام.تحضير محضر خطي يتضمن كيف -

مة هو ، فالعلم في هذه الجريوالإرادةالركن المعنوي يجب أن يتحقق عنصر العلم  ولكي يتحقق 
م بالاشتراك في هذا الاتفاق مع الآخرين على ارتكاب جناية سواء كان للاتفاق مكتوبا أو العل

 هو ارتكابو شفويا، بحيث يعرف أن الغاية من هذا الاتفاق هو القيام بجهد مشترك بين أعضاءها 
 .1والأملاكجنايات ضد الأشخاص 

عية ى الاشتراك في الاتفاق أو الجمالسليمة إلة فهو توجه إرادة الجاني الحرة و أما عن عنصر الإراد
 .مانعأي  ولا يشوبها

بالنسبة لجريمة تكوين عصابة الأحياء فيشترط توافر العلم أي أن يعلم الفرد بأنه يكون عصابة 
مدركا لأغراضها غير المشروعة، بالإضافة إلى توافر عنصر الإرادة بأن يقوم لفعله  وأن يكون 

الجاني إلى التضامن مع بقية العصابة نحو القيام بالفعل  دون إكراه، حيث يكفي توجيه إرادة
ذلك من و الجريمة بصورة تامة دون الحاجة لأن تتحقق إرادته نتيجة إجرامية  وهنا تتحققالمجرم، 

 .2والمصالح القانونية للخطرالحقوق أجل عدم تعريض 

ريمة تكوين ري بالنسبة لجأما بالنسبة للعقوبات المقررة لكلا الجريمتين، فنجد أن المشرع الجزائ
جمعية أشرار خصها بعدة عقوبات سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي، حيث ميز من 

ي قيادة جمعية أشرار أو مباشرة فيها أ وبين تنظيمحيث العقوبات بين الاشتراك في جمعية أشرار 
 والأعداد لارتكاب جنحة.بين الأعداد لارتكاب جناية  وميز أيضا

                                                           
زة علي عبد العزيز جمعدار، الجرائم المنظمة بين التقدم العلمي والمكافحة الأمنية، دار الكتب القانونية، الإمارات العربية، عزي -1

 .01، ص0290الطبعة الأولى، 
هدى حمد قشوش التشكيلات العصابية في قانون العقوبات في ضوء المحكمة الدستورية العليا منشأة المعرف الإسكندرية  -2

 .49، ص 0221
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-دج122.222سنوات وغرامة  92إلى  1على عقوبة ارتكاب جناية السجن المؤقت من إذ نص 
 .1دج 9222.222

 .دج122.22-922.22سنوات غرامة  1سنتين إلى  0أما عقوبة ارتكاب جنحة الحبس من 

من قانون العقوبات الجزائري،  941بخصوص إعانة مرتكبي جمعية الأشرار فعاقبت عليها مادة و 
سنة كما أضاف عقوبات تكميلية مع إقرار المسؤولية الجنائية بالنسبة للشخص  91بالسجن من 

 .9مكرر  944المعنوي في مادة 

أما بخصوص جريمة تكوين عصابة الأحياء فحصها بأحكام جزائية في الفصل الخامس من 
من  01إلى  09المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها من مواد  20-02الأمر رقم 

 ص الأمر.ن

 يا الثاني: اسباب انتشار جرائم عصابات الاحيالمطلب 

 رامن الأسباب وراء انتش رة ان هناك العديدمجال الاس فييرى العديد من المحللين والمقدمين  
 :يليعصابات الاحياء واهمها ما 

 فيها.راك شتوالا لهذه العصابات الانضماما سهل مالمجتمع ملدى الأفراد و غياب الوازع الديني  -
بن بيئته ا ، كما يعتبر الفردهان السكن والحي السكني هو ترجمة عن ثقافة المجتمع وبنائ -

تفاعل والجنوح هي حصيلة لل لعلم الجريمة والانحراف ان الجريمة، ويرى الدارسون ويتأثر بها
ن خلق العنف والجريمة لدى البعض م في لأحياء السكنية دور كبيرد وبيئته وأن لمن الفر 

شمل كبير في نشر الجريمة وتكوين المجرمين. فالحي ي دورفراد فالبيئة السكنية الفاسد لها الأ
د يخلق من أفراد المجتمع تصادم بين تلك ق عديدة ومختلفة وهذا انماط ثقافية واجتماعية

 ت ما يؤدي الى الجريمة.الجماعا
عمد لها  التي...(  يةمؤسسات الترب، بالمسجد، المدرسة) الاجتماعيةل مؤسسات التنشئة فش -

مخاطر هذه بالتعريف بالقيام بمهامها على اعمل وجه و  م في نفوس الأفرادبالتربية وزرع القي
                                                           

 ، قانون عقوبات الجزائري.941المادة  -1
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 ور هذهظه، و رد والمجتمع ادى الى اتساع انتشار مثل هذه الجرائمالانحرافات على الف
 يطرة.العصابات المس

لاخير ين هذا اء العفو عن المساجمن كذلك مع إجراابات الاحياء وانتشارها تتزاأن جرائم عص -
للجريمة، وهذا ما يدعو الى إعادة النظر في هذا الامر  ةالذي يتخذه المجرمون كذريعة للعود

 ترة معينة.سلوكاتهم لف دوترص فو الرئاسيالعالمستفيدين من رقابية لمراقبة و وضع اليات 
كانية تشيع ي تمتاز بكثافة سي والفقر خاصة في الاحياء السكنية والتفتدني المستوى المعيش -

ع و لذه الأحياء والتسبب في الخوف والهفيه الرذيلة، يؤدي إلى تحكم بعض المجرمين في ه
 ممتلكاتهم.فاء الحي والاعتداء على تقرار فيها وذلك بالاعتداء على ضععدم الاس

ها ترحيل ر الخاصة بالسكان والتي تقوم على اثأن عمليات الترحيل التي تتكفل بها السلطات  -
ة إلى الاحياء الجديدة للقضاء على الاحياء الفوضوية شالسكان من الاحياء الهشة والمهم

ل اعاة الحقسبب عدم مر وهذا بكل على اكثر تعقيدها، اى مشوالقصديرية ادى بطريقة سلبية ال
 اللعب ق على السكان ) مرافقتوزيع المرف فيذا عدم توافر العدالة وك الجغرافي في الترحيل

المخدرات و تخريب ( هذا أدى إلى انتشار الجريمة كوالمرافق الضرورية -الغير كاف 
لط نف والجريمة وتسصة، وجعل من هذه الاحياء بؤرة للعالممتلكات سواء كانت عمومية أو خا

 بعض المجرمين على الضعفاء.
ات والمخدر صابات الاحياء تعاطي الكحول ع كذلك من الأسباب التي أدت الى انتشار -

 لأخرى، فهذا الاستهجان وعدم التقب م وعدم محاولة دمجه مرةواستهجان المجتمع للمجر 
ء والمحيط. ناهيك عن تأثير المخدرات والكحول على ورفضه من قبل الأسرة والاصدقا

 للإجرام.  دم الانتماء واللااستقرار يدفعهر المجرم بعسلوكاته، وشعو 

لجرائم ل وعلى ارتكابهمة لها دور وتأثير على الأفراد يتضح من هذا الطرح أن الاحياء السكني
وية أو سكنات الفوضال فيوخاصة  والعوز يعايشونه والعنف إلى جانب الفقرفالضغط الذين 

ما حياء وقلة الوازع الديني مرة المخدرات في هذه الاالقصديرية يؤدي إلى انتشار الجريمة وكث
اتهم او لسرقة ممتلكفي هذه الأحياء واللجوء نين القاط يؤدي الى سيطرة فئة منهم على ضعاف
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ياب غ ، وهذا يرجع كذلك إلىخرى و لأغراض أالأموال للمخدرات أ أجل توفير فيالاعتداء عليهم 
 .المجرمينحتى المعنوي لهؤلاء هذه الاحياء وغياب الردع  فيالمراكز الأمنية 

 :التنصل من المسؤولية الأسرية  -1

الوالدان من مسؤولية تربية الأبناء وإصلاح أخلاقهم ومراقبة سلوكهم فمن المؤسف أن يتنصل 
ومسالكهم، خاصة في المراحل العمرية الأولى، فالكثير من الآباء والأمهات يرمون بأبنائهم الى 
الشارع ولا يرون ان مسألة التربية والإصلاح هي من صميم مسؤولياتهم الأسرية وهذا يعتبر 

ي انحراف الابناء وبداية نشأة بؤر الجريمة دون أن ننسى تواطؤ بعض السبب الاول والأساس ف
 .الآباء مع أبنائهم في التستر عن جرائمهم أو تحريضهم على العنف والفساد

فرغم ما نعاينه من مظاهر التضامن المحمود بين فئات المجتمع الجزائري  التفكك المجتمعي  : -2
في الازمات، إلا أن هذا التضامن  يکاد ينعدم في  على صنائع المعروف وإغاثة الملهوف خاصة

مسألة الحفاظ على الأمن ومجابهة كل ما يهدده، وفي محاصرة بؤر الإجرام والتبليغ عن المجرمين 
والضغط الإيجابي لفرض الامن وتحكيم سلطة الإرادة الجماعية لا سلطة العصابات، وهذا ما 

والتخويف والابتزازي و استغلال الفراغ المتولد عن  ادى إلى سطوة جماعات الاجرام عبر التهديد
غياب التلاحم والتضامن من المعهود بين افراد المجتمع ، وغلبة منطلق الأنانية والانكفاء على 

 .1الذات

 :عدم فعالية مؤسسات التنشئة الاجتماعية  -3

ات معات ومؤسسونقصد بهذه المؤسسات: المدرسة والمسجد والحضانة والمدارس القرآنية والجا
التكوين والمنظمات المدنية والمؤسسات الإعلامية، فأدوارها لا تزال دون المستوى المأمول، وذلك 
بسبب تفريغ محتوياتها وأدوارها في بعض الأحيان، أو عرقلتها بالقيود البيروقراطية هذا دون أن 

جهوداتها والتوعوي بم ننكر وجود بعض المؤسسات والجمعيات النشطة والفعالة في العمل الخيري 
الخاصة. كما أن غياب الاهتمام الرسمي للسلطات على مستوى السياسات العامة والتوجهات 
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الثقافية والتربوية والبيداغوجية برسم آفاق مجتمع واعد يحمل قيما فعالة وإيجابية وانعدام أي رؤية 
لسلبية مي مختلف المظاهر اتنموية ناجعة للاستثمار في طاقات الشباب واحتوائهم، ساهم في تنا

 .بما في تلك الجريمة

 :ضعف الملمح التربوي في المناهج التعليمية  -4

 من صراع ايديولوجي انعكست آثاره على الاستقلالتعاني المنظومة التربوية في الجزائر منذ 
المناهج التعليمية التي أضحت خاوية من أي بعد تربوي ومتجردة من مهمة الإصلاح وتزكية 

لاخلاق وتقويم السلوك، وهذا ما أدى الى بؤر لترويج المخدرات والمحرمات والاخلاق الذميمة، ا
كما ان ضعف الاهتمام بمادة التربية الإسلامية وتقليل ساعات تدريسها وحذف شعبتها فى التعليم 

قيم لالثانوي واسنادها لغير المختصين في التعليم المتوسط وعدم وجود أي مادة ترتبط بإرساء ا
الأخلاقية على غرار التجربة اليابانية، أين يتعلم التلاميذ خلال السنوات الأولى من مسارهم 
الدراسي مادة تدعى " مادة مكارم الأخلاق" يتلقون خلالها مبادئ أولية عن حسن المعاملة في 
 شتى مجالات الحياة كل هذا ساهم في جنوح الشباب نحو الجريمة والفساد وإفراغهم من أي

 .1حصانة فكرية وأخلاقية في زمن العولمة والتواصل الاجتماعي

 :البرمجة العصبية والسلوكية للمنزع العنفي -5

فمن خلال الترويج المتواصل والمكثف للمحتويات الإجرامية المتاحة عبر الأنترنت ووسائل 
القسوة و  تقامالانالتواصل الاجتماعي من خلال الصور والأفلام والفيديوهات التي تبث مشاهد 

 .والقتل وسفك الدماء

رامي، وتتوطن نفسه على استساغة الفعل الإج والتطرق،يتكون لدى المتلقي ميل جامح نحو العنف 
لم من دون استشعار أ وحتى ممارستهااعتياد على مشاهدة هذه الافعال  لا وعيهويتشكل في 

مهووس بشكل مرضي بتقليد  الضمير ولا وازع ديني أو اجتماعي أو اخلاقي. وشبابنا اليوم
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ومحاكاة ما يطلق عليهم بالمؤثرين ونجوم السينما، والدخول لما يسمى بالمواقع الجهادية ومتابعة 
 .ما تبثه من مشاهد إرهابية قاسية

 :ضعف مستوى التكوين والاداء الامني -6

ظاهر رغم الجهود المبذولة من طرف رجال الأمن في التصدي للجريمة المنظمة ومجابهة م
الانحراف المتعاظمة، مع كثرة التحديات التي يواجهونها ووقوعهم في دائرة التهديد إلى أن هناك 
ضعفا على مستوى الاداء الامني العام خاصة في التعامل مع عصابات الأحياء التي باتت 

عات اطنين حول وجود جماتقضي مضاجع المواطنين. وعدم الصرامة في التعامل مع تبليغات المو 
من مسؤولية التحقيق والمتابعة  أحيانامروجي المخدرات أو حوادث السرقات والتنصل الاشرار و 

وحماية الأفراد والممتلكات وهي ممارسات جعلت المجرمين يحترفون مختلف الحيل ويستغلون 
 .1الثغرات الامنية والقانونية للإفلات من العقاب والمتابعة

  :قصو  التشريعات وعدم تفعيلها  -7

يقال في المثل الرائج "من أمن العقوبة أساء الأدب، فتنامي الظاهرة الإجرامية هو مؤشر على 
قصور المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بتكيف العقوبات الوادعة لمختلف الجرائم لاسيما 

فعيل تتلك التي تشهد تناميا مقلقا من ناحية العدد والانتشار والنوع، ومن جهة أخرى تلاحظ عدم 
بعض القوانين والتشريعات الخاصة بمتابعة ومعاقبة السلوك الإجرامي أو التسبب فيه، مثل القانون 

المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها خاصه تلك التي تتم عبر  02-21
لف توسائل التواصل الإجتماعي ، فرغم تنصيص القانون على عدة عقوبات مالية ومادية على مخ

الجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية إلى أنه لا يزال غير مفصل، خاصة أمام كثرة المواد والمحتويات 
المسيئة التي تملأ فضاء الأنترنت أين أصبح التباهي بالجريمة وسوء الاخلاق والكلام القبيح أمرا 

حق ة للدفاع عن العاديا من كلا الجنسين، دون تحرك النيابة العامة أو الجهات الأمنية المختص
 .العام ووضع حد لاستفحال هذه الآفة

                                                           
  مرصد ومدونات عمران -1
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 السياسة العقابية المترهلة -8

حيث تفتقد السياسية العقابية لعنصرين مهمين في فعالية العقوبة هما "الردع والتقويم" فالإجراءات 
 المتخذة في السنوات الأخيرة تحت مسمى إصلاح المنظومة العقابية "أفرغت نظام السجون او ما

ه بمراكز التأديبية والتقويمية والردعية، وحولتها إلى أشب من وظيفتهايسمى بمؤسسات إعادة التربية" 
 .للراحة يتم فيها تجميع وتكوين المجرمين في ظل غياب رؤية لإعادة تأهيلهم وتقويمهم

 منأصبحت تمثل خطرا كبيرا على أ للمجرمين،كما أن سياسة العفو الرئاسي والتسريح الدوري 
فالمجرمون اليوم أصبحوا يؤقتون عملياتهم الإجرامية على مقربة من هذه المناسبات  المجتمع.

 .1التي يتم إطلاق سراحه

  الاسفاف اإطعلامي -9

الذي شهده أداء بعض القنوات الإعلامية في السنوات التي أعقبت الانفتاح  الانحرافإن 
مجتمع. أين ال فينحراف وغرس القيم السلبية الاسباب الاساسية لإشاعة الا أحدالإعلامي، يعتبر 

أصبح رواد الملاهي وأصحاب الأغاني الماجنة والمروجة للعنف والمخدرات ضيوفا على 
بلاطوهات بعض القنوات، ويتم تقديمهم كنماذج للنجاح وهذه ممارسات غير مسؤولة ومتجردة من 

جاه تتحملها وسائل الاعلام ت التينبل الرسالة الإعلامية وتفتقد لحس المسؤولية الاجتماعية 
 .المجتمع

 23/ 22الفرع الاول: العوامل التي أدت الى صدور الامر 

ا خطيرا للجرائم التي تتسبب فيها مجموعات من  شهد الجزائر في السنوات الأخيرة تصاعد 
الأشخاص في الأحياء السكنية هم عادة من معتادي الإجرام تؤدي إلى التعدي على السلامة 

، وتعرض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر حيث تستعمل للأشخاص وممتلكاتهمجسدية والمعنوية ال
في سبيل ذلك مختلف أنواع الاسلحة البيضاء كالسيوف والزجاجات الحارقة والكلاب المعدة 
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عدم و للهجوم.  فيزرعون بذلك الرعب والخوف في نفوس السكان مما يولد شعورا مستمرا بالتهديد 
 .عدد السكينة والأمن العموميينوي الأمان

نحو رسم استراتيجية جديدة في مواجهة  1هذا الوضع الخطير دفع بالسلطات العمومية إلى التحرك
المتعلق بالوقاية  20-02هذه الظاهرة خاصة مع قصور التشريع الموجود من خلال سن الأمر 

لوقاية ولى استحداث آليات لمن عصابات الأحياء ومكافحتها. حيث تقوم على ركيزتين إثنين الأ
 ختصاصالاتشترك فيها مختلف المؤسسات والهيئات العمومية وجمعيات المجتمع المدني وأهل 

في إطار قانوني منظم والثانية ردع وقمع هذه العصابات عن طريق التجريم والمعاقبة على جملة 
مر وامل صدور هذا الأمن الأفعال المرتبطة بها ترجع السلطات المختصة في الدولة أسباب وع

 :منها وأسباب نذكرفي هذا التوقيت إلى عدة عوامل 

 الجريمة وا تفاع معدلأولا : تنامي ظاهرة العنف في الاحياء 

لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع كبير في عدد الجرائم كالقتل لأتفه الأسباب، حيث أصبح الشباب 
د حمل السكاكين و السيوف و الخناجر و أكثر عدائية و عنفا و قد سيطر على المجتمع مشه

حيث أصبح العنف ميزة تطبع  الروحية،الذي زاد من حدتها تعاطي المخدرات و المشروبات 
 سرقة،اغتصاب أو  ضرب،أو  قتل،مجتمعنا، فلا يكاد يمر يوما إلا ونسمع عن حالات 

 .2والإحصائيات تزيد كما ونوعا وبشكل مفزع ومخيف في العديد من الولايات

 ثانيا : تأجج عنف العصابات بعد ضغط الحجر الصحي للوقاية من كو ونا

جائحة انتشرت عبر العالم أصطلح على  0202واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام 
تسميتها بجائحة فيروس كورونا المستجد أجبرت هذه الجائحة معظم دول العالم على الانغلاق 

المنزلي وحظر الانتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة نشأنا عليها، على نفسها، ومن ذلك تطبيق الحجر 
                                                           

يومية  لوطن،اء في بناء ، حقوقيون يطالبون بتفعيل العقوبة البديلة.. استغلوا عصابات الأحيا0202/21/01وهيبة سليماني،  -1
 .94:20، على الساعة 99/24/0200، تاريخ الاطلاع ، النسخة الالكترونيةالشروق 

ارقام ومعطيات، الأسباب الثقافية والاجتماعية ولاية عنابة أنموذجا، مجلة  الجزائري:كربوش رمضان لعنف في المجتمع  -2
 .924، ص 0291سبتمبر  04دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 
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مما خلق أزمات حقيقية في مختلف جوانب الحياة حولنا، الأزمة تسببت في تقليل أعداد العاملين 
في القطاعات الحكومية والخاصة إلى اغلاق المدارس والجامعات والمجال التجارية والمقاهي 

 .1د أنها صور حتمية للحياة الطبيعيةومعظم مناحي العيش التي كنا نعتق

ما تسبب في تضرر فئة من الشباب، تولدت عندهم ضغوطات وأمراضا نفسية خاصة بعد المكوث 
الأمر الذي يدفعهم لارتكاب  2إلى البطالة والفقر وكذا الإدمانفي البيت لوقت طويل، اضافة 

 .والمخدرات لاستهلاكهاالجرائم من أجل توفير لقمة العيش وخاصة العقاقير المهلوسة 

 هذا اإطجرام ثالثا : التشريع الواني السا ي المفعول لا يغطي جميع صو  

الأصل أن تتطور التشريعات لتواكب تطور المجتمع، ومعنى تطوير التشريعات هو أن تعبر 
. 3عدم تطور التشريعات يؤدي إلى إصابتها بالجمودو  التشريعات عن حركة التطور داخل المجتمع

يضاف إلى الترسانة القانونية القائمة يعني أن هذا النوع من التشريع غالبا ما يكون  ور قانون وصد
لتنظيم ظاهرة مستجدة لم تكن معروفة من قبل أو أنها كانت معروفة إلا أنها لم يكن لها الأثر 

ون نمن النصوص القانونية عادة ما يصدر لتغطية نقص في القا وهذا النوعالفعال في المجتمع، 
ظاهرة مافيا الأحياء كان لابد من  ونظرا لتناميالسابق أو لإلغاء نصوص قانونية وردت فيه، 

 .صدور هذا الأمر لأن قانون العقوبات لم يعد يغطي جميع أشكال هذه الجرائم

 23/22الفرع الثاني: صور جرائم عصابات الأحييا  في ظل الأمر 

عدة صور ذكرها المشرع على سبيل الحصر بنص  تأخذ الجرائم التي ترتكبها عصابات الاحياء
 :4وهي(، 0) 20/02الأمر 

                                                           
ار، غادة محمد عامر الفرد والدولة والمجتمع .. تأثيرات أزمة فيروس كورونا والنتائج المتوقعة ، عبد الله عبد العزيز النج -1

تاريخ ،  http://www.acrseg.org/49110رابط الموقع الاكتروني،  0202/24/29المركز العربي للبحوث والدراسات 
 .94:00، على الساعة 94/24/0200الاطلاع 

 لسابق.وهيبة سليماني، المرجع ا -2
يحيى محمد مرسي النمر، المشاكل التي تواجه إعداد وإصدار وتنفيذ القوانين الإصلاحية.. دراسة مقارنة، ملحق خاص  -3

 .410ص  0294مايو  -الجزء الأول  - 0العدد  -بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون. أداة الاصلاح والتطوير( 
 .01-01-04-00-00-09من  ، المرجع السابق، المواد20/02انظر الأمر  -4
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 .إنشاء العصابات و الانضمام إليها و الانخراط أو المشاركة فيها بأي شكل كان  -

 .تجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة الأحياء -

 .ترأس العصابة أو تولي أي قيادة كانت فيها -

 .تشجيع أو تمويل العصابات -

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة ونشر أفكارها وأعمال العصاباتأنشطة  دعم -

 .تقديم مكان للاجتماع أو لإيواء عضو أو أكثر من العصابة -

 .إخفاء عمدا عضو من أعضاء العصابة مع العلم بأنه محل بحث من السلطات  -

 .اء أو الهروبالحيلولة عمدا دون القبض على عضو من الاعضاء أو مساعدته على الاختف  -

إجبار شخص على الانضمام إلى العصابة أو منعه من الانفصال عنها باستعمال القوة أو   -
 .التهديد أو التحريض أو الاغراء أو الهبة او الوعد أو أي وسيلة أخرى 

الاشتراك في مشاجرة أو عصيان أو في اجتماع بين عصابات الأحياء وقعت أثناء أعمال  -
 .أحد أفرادها عنف أدت إلى وفاة

 .بوقوعهاعدم التبليغ عن الشروع بأحد الجرائم المنصوص عليها رغم علمه فعلا  -

 تكوين وتنظيم عصابات الأحياء اولا :

 :تتمثل صور تكوين أفعال عصابات الأحياء فيما يلي

إرادات أعضاء  اتحادإنشاء أو تنظيم عصابة أحياء ويقصد بالإنشاء التكوين ويفترض التكوين  -
صابة وتوجهيها نحو العرض الإجرامي الذي تكونت لأجله العصابة وهو خلق جو من الع

انعدام الأمن في اوساط الأحياء السكنية أو فرض السيطرة عليها. أما التنظيم فيقصد به 
الترتيب سواء من حيث كيفية جميع الأعضاء أو الاتصال بهم وتحديد مهام كل عضو 
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تنظيم لوحده وتتحقق بال بالإنشاءفتحقق  إحداهما،تحقق ويلاحظ انه يكفي لقيام الجريمة 
 .1لوحده

أو المشاركة في عصابة أحياء بأي شكل كان، حيث يشترط المشرع للعقاب على  الانخراط -
هذه الصورة ضرورة العلم بغرض العصابة. أما إن كان المنخرط أو المشارك لا يعلم بأن 

ر في أوساط الأحياء السكنية أو فرض العصابة أنشأت من أجل خلق فوضى انعدام الأم
السيطرة عليها، فإنه لا يتحمل المسؤولية الجنائية ومسألة العلم هذه أمر يرجع تقديره إلى 
القاضي الجنائي من خلال ما يعرض عليه في ملف الدعوى من وقائع وملابسات ومن خلال 

 .ما يستنبطه في معرض المرافعات
الأحياء وعلة المشرع من هذا التحريم ربما تعود الى تجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة  -

 ارتهمومعروفين بإثأن العصابة سوف تريد قوتها وجبروتها بتجنيد أشخاص ذوي سوابق 
 .للفوضى وقيامهم بالاعتداءات على الناس دون وجه حق

 يفرئاسة عصابة الأحياء أو تولي أية قيادة كانت فيها وكون المشتى اعتبر تولي المسؤولية  -
العصابة فعل مجرم يستحق عقوبات مشددة نظرا لأن هذا الأخير هو العقل المبر لإثارة 

 .2الفوضى والرعب في نفوس أفراد
شاء أو تنظيم هذه الجريمة إن والتوجيه وتفترضالأحياء السكنية ولأنها لها القدرة على التأثير  -

لا  لرئاسة او تولي القيادةالعصابة فإن لم تكن العصابة مؤسسة أو منظمة فإن الحديث عن ا
 .يعد جريمة

إلى العصابة أو منعه من الانفصال عنها بأية وسيلة كانت أو  الانضمامإجبار شخص على  -
قوة او يب للترهيب كالرغم أن المشرع وقع تعداد لهذه الوسائل على سبيل المثال وهي أسال

لنهاية ، إلا أنه في ااد والاغراءالودالتحريف أو أساليب للترغيب عن طريق الهبة أو  التهديد أو

                                                           
 .990، ص0290أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية القاهرة  -1
 .994، ص0291محمد زعى أبو عامر قانون العقوبات القسم العام دار الجامعة الجديدة اسكندرية  -2
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ذكرانها تكون بأي وسيلة كانت وحسن ما فعل حتى لا يفلت من العقاب من يتحجج بعدم ذكر 
 .المشرع للوسيلة التي أجبر بها الشخص للانضمام للعصابة أو منعه بها من الانفصال منها

 ثانيا : دعم عصابات الاحياء

وسيلة كانت، إذ لم يحدد المشرع وسيلة التشجيع أو تشجيع أو تمويل عصابة الأحياء بأية - 
التمويل، فقد لا تمول بالسلاح الأبيض فقط بل ممكن ان تمول بالمال ذلك أن التخطيط لإثارة 

 لاعتماداالرعب والخوف ومن تم التنفيذ بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات يتطلب بالضرورة 
يكون هذا الفعل معاقب عليه ان يكون فاعله على علم ويشترط المشرع حتى  1على الموارد المالية

بالفرض غير المشروع المنشأ من أجله العصابة وإن ثبت جهله بذلك انتفت عنه المسؤولية 
 .الجنائية

تدعيم أنشطة عصابة الأحياء أو نشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويقصد بشراء  -
عصابة حتى يدخل نشر الأفكار بصورة مباشرة أو غير الأفكار الترويج أو الدعاية لأغراض ال

نشرها بالقول أو بالكتابة مباشرة أو حيازة تسجيلات أو مطبوعات أعدت للترويج لأغراض  مباشرة،
 .2العصابة

 تقديم مكان للاجتماع وإخفاء أعضاء عصابات الأحياء : ثالثا

لعصابة ويعتبر مرتكب هذا لعضو أو أكثر من أعضاء ا للإيواءتقديم مكان للاجتماع أو  -
السلوك فاعلا اصلي ا. غير انه بالرجوع للقواعد العامة في قانون العقوبات تجد أن المشرع يعتبره 

فإذا قام  3لإيواءلشريكا ويشترط لمعاقبته علمه بالفرض الإجرامي. وكذا الاعتياد على تقديم مكان 
يذكرهما المشرع في قانون عصابات  وهذان الشرطان لم 4بهذا الفعل لأول مرة لا يعد شريكا

 .الأحياء على أساس من أنه يعتبر من يقدم مكان للاجتماع أو الإيواء فاعل أصليا
                                                           

 .994أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  -1
 .991لمرجع، صنفس ا -2
 من قانون العقوبات 40انظر المادة  -3
 .901، ص 0292خلفي عبد الرحمن، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر  -4
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إخفاء عضو من أعضاء العصابة وحتى يعاقب الفاعل على جريمته يجب أن يكون على علم  -
بحث من بأن هذا العضو ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل 

وان جهل بذلك تنفي عنه المسؤولية الجزائية ونفس الأمر يعتبر المشرع فاعل  القضائية،السلطات 
 40وهو بذلك خالف القواعد العامة في المادة  الجريمة،للإخفاء فاعلا أصليا وليس شريكا في 

لمه بسلوكهم عمن قانون العقوبات التي تعتبر الإخفاء مشاركة في الجريمة شريطة الاعتياد عليه و 
 .الإجرامي

 .الحيلولة دون القبض على عضو من أعضاء العصابة أو مساعدته على الاختفاء أو الهروب -

  ابعا : الاشتراك في مشاجرة أو عصيان أو اجتماع

لاشتراك في مشاجرة أو عصيان او اجتماع بين عصابات الاحياء وقعت أثناءه اعمال عنف ا -
 و نجم عنها ضرب أو جرح.أفرادها اأدت إلى وفاة أحد 

 الاتجا  بالسلاح الابيض لفائدة عصابة الأحياء خامسا :

صنع او تصليح سلاح ابيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر او 
 يستورد او يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع او يشتري أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة

 .رضهامع علمه بغ بيضاء لفائدة العصابة
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 الجرائم المتعلقة بعصابات الأحييا  الثاني:المبحيث 

فجاء  هاانتشار كثرت في الأوانة الأخيرة الحديث عن الجرائم عصابات الأحياء وخطورتها وسرعة 
لتسديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم وتبين ماهي الجرائم المتعلقة بهذه  20-02الأمر 

 .العصابات

 مطلب الأول: تجريم إنشا  العصابات وتنظيمهاال

كذلك تناولتها مختلف التشريعات و  التيبعد ما تطرقنا في المبحث الأول على جملة من المفاهيم 
ة مع أنه تتعلق بالعصاب التيالمشرع الجزائري سوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة الأفعال 

 .رس هذه الجرائم بكل أركانهاسبق تحريمها في قانون العقوبات الجزائري سند
 الفرع الأول: إنشا  وتنظيم عصابة

لجمعية اوهي إنشاء عصابة وتوزيع المسؤوليات بين أفرادها منهم من يتولى المنظم أو رئيس 
شجيع تالمساعدين المنفذين القيام بالإعداد لجناية أو جنحة  وتحديد المهام الإجرامية، الشركاء

 .1العصابة وتمويل

 لركن الشرعيأولا : ا

يقوم الركن الشرعي للجريمة على المعني التشريعي المحرم للسلوك المحدد للعقوبة المقررة له 
( من 09المشرع الجزائري تجريم فعل إنشاء وتنظيم عصابات الأحياء في المادة ) وبهذا يتناول
عاقبة على م( المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها التي تنص 20- 02الأمر رقم )

( سنوات إلى عشر سنوات )مد( بغرامة 0) ثلاثةكل من أنشأ أو نظم عصابة أحياء بالحبس من 
 .2دج 9.222.222إلى ج  022.222من 

 لركن المادي : اثانيا

                                                           
، على الساعة 91/24/0200، تاريخ الاطلاع djelfa.infoأمال جريمة تكوين جمعية أشرار مقال منشور على موقع  -1

92:41. 
 المرجع السابق. 20-02من الأمر رقم  01المادة  -2
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احد، كثر ينتمون إلى حي سكني و أيقوم الركن المادي لهذه الجريمة على اتفاق بين شخصين أو 
الأمر من خلال قيام أحد المساهمين بالتعبير عن اتفاقهم  ويعرفون بعضهم بعض ويتحقق من

 .1سواء بالقول أو الكتابة أو الإيتارة أو الإيحاء

يصل التعبير إلى سائر المساهمين ويلقى قبولا  لديهم فلابد من قبول سائر المساهمين على نحو 
ي يأخذه و المكان الذيمكن القول بوجود اتفاق ويتم بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه الاتفاق أ

أو المكان الذي يتم فيه من بعد ما يقومون بإنشاء الخطة وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء  الاتفاق
 .2العصابة ومن يتولى المنظم أو الرئيس

 ثالثا : الركن المعنوي 

يقصد به القصد الجنائي بحيث أنها تعتبر جريمة عمدية أي تقوم على الإرادة الأئمة التي وجهت 
من هذا الاتفاق أو الجمعية إعداد جناية  خالف للقانون وبالتالي يكون الغرضوك الجاني المسل

 .أو جنحة

الجريمة التي حرمها القانون إلى العلم بأن الانضمام في  أن يحيط الجاني بكل وقائع العلم : -1
يعرف أن  حيثهذا الاتفاق مع الآخرين على ارتكاب جناية سواء كان الاتفاق مكتوب ا أو شفويا ب

 .3والأموالالغاية من هذا الاتفاق هو ارتكاب الجنايات حدد الأشخاص 

هي توجه إرادة الجاني إلى تنفيذ الفعل الإجرامي ولها أهمية قصوى في نطاق القانون   :اإط ادة -2
 .4الجنائي، أي اتجاه إرادته نحو هاته الأفعال وتحقيق النتيجة

 ة في العصابةالفرع الثاني: الانخراط والمشارك

                                                           
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  -1

 .419الجزائر، ص
 .410، صالمرجع نفسه -2
ف . ع .ج مذكرة مقدمة لنيل شهادة  941ادة بن ناصر زهية، جريمة تكوين جمعيات أشرار ومساعدة المجرمين علها الم -3

 .00، ص 0294/0291جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  -الماستر الاكاديمي قانون جنائي والعلوم الجنائية 
 .02، ص9111عادل قورة محاضرات فى القانون العقوبات الجزائي، ديوان المطبوعات،  -4
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بعد تعدد الجناة أمر لازم لقيام هذه الجريمة، في الأصل تقع الجريمة بفاعل واحد دون التعدد 
مة أكثر من شخص سنحاول تحليل هذه الجري وينخرط فيهاهذه الجريمة يجب أن يشارك  فيلكن 

 .1ومعنوي من خلال تبيان أركانها الثلاث شرعي ومادي 

 الركن الشرعي أولا :

كل من ينخرط أو يشارك بأي شكل من  الثانية:في فقرتها  20-02من الأمر  09ادة تنص الم
( 92( الى عشر )0الأشكال في عصابة الأحياء مع علمه بغرضها. يعاقب بالحبس من ثلاث )

 .2دج922,222دج إلى  022,222سنوات وبغرامة مالية من 

 ثانيا : الركن المادي

ر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن سلوك يقوم الركن المادي للجريمة في المظه
 الانخراطو الإجرامي الذي يكون منظما  للتجريم ومحلا للعقاب ويتمثل في هذه الجريمة بالدخول 

ا من أفرادها  .3الغير قانونية ونشاطاتهايشارك في أعمالها و  في العصابة ويعد فرد 

لى النحو الآتي: يعتبر الشريك في ( ق. ع عرف الشريك في الجريمة ع40حسب نص المادة )
مباشرا، ولكنه أعد بكل طرق وعاون الفاعل أو الفاعلين على  اشتراكاالجريمة من لم يشترك 

ل من يأخذ حكم الفاعل كمع علمه كذلك و  ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها
ج صابة أحياء لتحقيق نتائينخرط في جمعية أو اتفاق غير قانوني غرضه إنشاء وتكوين ع

 .إجرامية

 ثالثا : الركن المعنوي 

                                                           
، djazairess.comع الفعل الإجرامي واحتواء القانون، مقال منشور على موقع سميرة بيطام، جرائم عصابات الأحياء بين تنو  -1

 .90:41، على الساعة 94/24/0200تاريخ الاطلاع 
 ، مرجع سابق.20- 02من الامر رقم  09المادة  -2
 .40أحسن بوشقيعة، مرجع سابق، ص -3
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د شريكا في العصابة بل يجب أن يكون قص اقترفهالا تكفي الأعمال المادية وحدها لاعتبار من 
 .المشاركة في العصابة واضحا

  :القصد العام -1

دي مع الركن الماهو القصد القائم على العلم والإرادة ويتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى اقتراف 
 .علمه به

فيما يتعلق بعنصر العلم في تشكيل عصابة، يجب أن يعلم الفرد بأنه بصدد تشكيل   :العلم -أ
عصابة والعلم بالأغراض غير القانونية لهذا التشكيل ولا يكفي مجرد العلم لتحقيق النشاط 

 .يام بهالإجرامي، وإنما يتعين أن يكون الفاعل مربحا لفعله غير مكره على الق

يكفي توجيه الفاعل إرادته إلى التضامن مع بقية أفراد التشكيل  الانخراطفي جريمة   :اإط ادة -ب
 .نحو ارتكاب الفعل المكون للجريمة

  المطلب الثاني: الشروط والخصائص المميزة لجرائم عصابات الأحييا 

خاصه أو أشالمتعلقة ب على الحقوق  اعتداءيتولى المشرع حماية المجتمع من الأفعال التي تقع 
ين تلك فهم أصحاب حقوق وب، وميز بين الحماية الجنائية للأشخاص بوصتلك المتعلقة بأموالهم

 .المقررة للشخص بوصفه موضوعا لحقوق تتحد على أساسها شخصيته الآدمية والإنسانيةالحماية 

ح لى المصالعلى الأشخاص تنصرف إلى تلك التي تقع عدوانا ع الاعتداءلذلك فإن جرائم 
والحقوق اللصيقة بالإنسان سواء في الجانب العضوي أو الجانب المعنوي لا شك في أن جرائم 
عصابات الأحياء تدخل تحت هذا الإطار إلى أن القانون أحاطها ببعض الشروط وخصها ببعض 
 الخصائص. لذلك فإننا نبين من خلال هذا المطلب شروط قيام جرائم عصابات الأحياء ثم نحدد

 .1الخصائص التي تميزها عن غيرها

 

                                                           
 .0200، السنة 20العدد  99مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية المجلد  -1
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  شروط قيام جريمة عصابات الأحييا  الاول:الفرع 

يفهم من نص المادة أنه يشترط لقيام جريمة عصابات الأحياء أن ترتكب الجريمة ضمن عدد 
يساوي أو يفوق الشخصين وهو نفس العدد الذي يتطلبه القانون لقيام جريمة تكوين جمعية الأشرار 

 الاتفاقمن قانون العقوبات، إلا أن الغرض من الجمعية أو  941يها في المادة المنصوص عل
في جرائم تكوين جمعيات الأشرار هو الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمس سنوات حبس 

 .1على الأقل ضد الأشخاص او الاملاك

ت ة لها سواء كانأما جرائم عصابات الأحياء فإنه يشترط أن يكون الغرض من الأفعال المكون
معنويا أو جسديا هو خلق جو انعدام الأمن في وسط الأحياء السكنية  اعتداءتلك الأفعال تشكل 

أو في حيز مكاني آخر من أجل فرض السيطرة عليها ويفهم من عبارة: أو في أي حيز مكاني 
لك لها تآخر ان المشرع قد وسع من مفهوم عصابات الأحياء ليشمل أما عن أخرى يمكن ان تطا

الأفعال حتى ولو لم لكن تكن اوساط الاحياء السكنية لكن يكون الهدف من ارتكابها هو السيطرة 
على الأحياء السكنية كأن تكون مجانية او مؤدية إليها كالمعابر والممرات والطرق العامة والحدائق 

ن ئلة هذا القانو والملاعب وغيرها، وهذا حتى لا يتمكن الجناة من الإفلات من العقاب تحت طا
للحي السكني الذي مارسوا فيه أعمالهم الإجرامية وكان  بمجرد خروجهم من التحيز المكاني

قصدهم هو بسط السيطرة عليه كغلق المنافذ المؤدية إليه أو مخارج الشوارع المؤدية إليه ويشترط 
 داء معنويا اوفي الأفعال المكونة لجريمة عصابات الاحياء والتي تشكل اعت 20/02القانون 

جسديا على الغير او تعرض أمنهم أو حياتهم وحرياتهم للخطر أو تمس بممتلكاتهم ان تكون مع 
حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة ، ولقد عرفت نفس المادة في فقرتها الثانية 

حيث نصت على أنه يقصد ب: السلاح الأبيض: " كل الآلات  2المقصود بالسلاح الأبيض
، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا الراميةوالأدوات والأجهزة القاطعة أو النافدة أو 

                                                           
والمتعلق بالوقاية من  0202أوت  02المؤرخ في  20-02عقباوي محمد عبد القادر، ردع عصابات الأحياء وفقا للقانون  -1

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة تامنغست، الجزائر، -دراسة تحليلية  -عصابات الأحياء ومكافحتها 
 .19، ص 0200السنة  20، العدد 99المجلد 

 .10المرجع نفسه، ص -2
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وجروحا بجسم الإنسان أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم 
 المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول".

تلك  لحة بطبيعتها فهل يستبعد هذا القانون ويلاحظ أن الأسلحة المذكورة فى المادة السابقة هى أس
الأسلحة التي لا تعد أسلحة إلا بعد الاستعمال؟ حيث إنه بالرجوع الى نص الفقرة الثالثة والرابعة 

من قانون العقوبات نجد أنها تضمنت مفهوم الأسلحة وذكرت كلا النوعين حيث  00من المادة 
ة القاطع حة كافة الآلات والادوات والأجهزةفي مفهوم كلمة أسل .... وتدخلنصت على أنه: "

 .الراميةوالنافذة و 

ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصا العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة الا إذا 
 .استعملت القتل أو الجرح أو الضرب

وقد  المقابل،لفرد المعنوي با 1أما الاعتداء اللفظي هو تلك العبارات والألفاظ التي تلحق الضرر -
يكون له أثر عميق على الضحية وسبب في إشعال نار العنف بمختلف أشكاله، وأن العدوان 
اللفظي هو إلحاق الاذى بشخص عن طريق سبه ولومه ونقده أو السخرية وهو تهديد الآخرين 

ء الدولي اوإيذائهم عن طريق الكلام والألفاظ البذيئة الاستهزاء أو السخرية وعادة يسبق الاعتد
 .العنف الجسدي

 :منهاويشمل الاعتداء اللفظي عدة أشكال نذكر 

 .كل عبارات الاحتقار والتسلط دون حق -

 .القذف بالسوء -

 .التهديد أو الاكراه  -

 .الإعجاب بالنفس )التكبر( ورفع الصوت -

                                                           
سليمة قسمية وصابرينة قريبي، العنف اللفظي في مواقع التواصل الاجتماعي توثيق نموذجا، دراسة وصفية تحليلية لطلبة  -1

 .94، ص0291الاعلام والاتصال، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 .الوصف بالجهل وسب الأقارب، سب الجلالة والاتهام بالعجز والضعف -

شرطين فقط ليس بالضرورة أنهما الوحيدين المعتمدين في الأعمال الإجرامية التي  إن ذكرنا هذين
 .1ترتكبها عصابات الأحياء، إنما يعتبران الأكثر شيوعا  واستخداما خاصة في المجتمعات العربية

 الفرع الثاني: الخصائص الخاصة لجرائم عصابات الأحييا 

ابات الأحياء تمتاز ببعض الخصائص الخاصة يمكننا أن نستخلص من كل ما سبق أن جرائم عص
الأشخاص المرتكبين لها فلا تقع الجريمة إلا من شخصين أو أكثر  كتعددالتي تميزها عن غيرها، 

يتضامنون على اقتراف أعمال غير مشروعة بغرض المساس بالسكينة العامة وزرع جو انعدام 
تهديد جسدية واللفظية كالأسلحة البيضاء والالأمن والسيطرة على الأحياء باستخدام وسائل العنف ال

الي وبالت ومخطط لهوالترهيب والحرمان من حق معين.... ويتم ذلك في الغالب بشكل منظم 
تخضع لتخطيط وتنظيم مسبق بحيث نجد انها تتكون من مجموعة من الأفراد يتولى رئاستهم 

 .2عضو متهمعضو من بينهم وتقسم عليهم المهام التي يجب أن يقوم بها كل 

وعطفا على ما سبق فإن جرائم عصابات الأحياء يمكن أن تتحول إلى جرائم منظمة إذا ما 
أصبحت خطورتها عابرة للقارات وتوافرت فيها الخصائص الأخرى للجريمة المنظمة كالتخطيط 
والتنظيم ... حيث تبدأ كعصابات ناشطة في الأحياء الشعبية تم يتطور نشاطها بانضمامها إلى 

 .تنظيمات إجرامية خطيرة تتجاوز حدود الدولة

تمارس النشاط الاجرامي كثيرة وتختلف فيما بينهما من حيث الشكل  التيوالتنظيمات الإجرامية 
والحجم والمهارات ومجالات التخصص والنشاط وهي تعمل في مناطق جغرافية مختلفة وفي 

الأجهزة  على القيود المفروضة من طرفأسواق مختلفة وتستعمل تكتيكات وآليات مختلفة للتحايل 
الأمنية ومن أهم المنظمات الإجرامية الكبرى، عصابات الياكوزا اليابانية وعصابات المافيا 

 .الإيطالية والامريكية وغيرها

                                                           
 .94، ص المرجع السابقوصابرينة قريبي، سليمة قسمية  -1
 .10المرجع السابق، ص عقباوي محمد عبد القادر، -2
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ومنه فإننا نرى أنه من الأجدر بالمشرع أن ينتبه لهذه المسألة المتعلقة بتحول جرائم عصابات 
 .1ظمة وعابرة للحدود او بالتالي النص على تشديد العقوبات في هذه الحالةالأحياء إلى جرائم من

 تعدد الأشخاص المرتكبين الجرائم  :أولا

تتميز العصابات الإجرامية بأنه يجب أن تتكون من شخصين أو أكثر للقيام بأعمال غير مشروعة 
 .تمس بالسكينة العامة والأمن العام

 التنظيم ثانيا :

، يقصد بهذا لا يرتكبون الجريمة بصفة 2أهم خصائص العصابات الأحياء يعتبر التنظيم من
منفردة أو عشوائية بل لابد من تنظيم يبين آلية العمل وتقسيم المهام بين الأعضاء وتحديد العلاقة 
بين بعضهم البعض فالعصابات الأحياء تتطلب درجة عالية من التنظيم الذي يكون في غالبية 

اء تنظيمي هرمي ابتداء من الأفراد العاملين المنفردين إلى الزعيم أو الرئيس الأحيان في صورة بن
 .الذي يدين له الأعضاء بالولاء والطاعة

  والاحترافالتخطيط  ثالثا : 

يقصد و يعتبر التخطيط ميزة هامة تتعلق بصفة مباشرة بالجماعات الإجرامية أيا كان نوعها 
جرامية تقدم العصابة على ارتكابها وهو ما يتحقق بناءا الدراسة المسبقة لأي عملية إ بالتخطيط

كل  المسندة إلى على عمل جماعي بحيث يتم تقسيم الأدوار بين الأعضاء ويتم تنفيذ المهام
مة صار  من جانب قيادة مصغرة تصدرت قرارات غالبا ما يكون التخطيطعضو بكل صرامة و 

 .3ذيمناقشة أو مشاورة مع الجانب التنفي وإلزامية دون 

                                                           
 .10سابق، صالمرجع العقباوي محمد عبد القادر، -1
 .01، ص0229كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، د. ط، دار الثقافة، عمان، الاردن،  -2
، العدد 0في القانون الجزائري والقانون الدولي، مجلة مدارات سياسة، المجلد رقم عبد الكريم دكاني، مكافحة الجريمة المنظمة  -3

 .920، ص0291السادس، 
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إن طبيعة الجرائم التي ترتكبها عصابات الأحياء التي تتسم بالخطورة يستلزم أن يكون أصحابها 
 .من محترفي الإجرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني:  الفصل

السياسة الوقـائية من جرائم عصابات  
 الاحياء
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 ئية من جرائم عصابات الاحييا الثاني: السياسة الوقا الفصل
تعتبر جرائم عصابات الاحياء من الجرائم التي اتسع انتشارها مؤخرا و اصبحت تمتل تهديدا 
صار فالسلامة وامن الاحياء السكنية و افرادها و ممتلكاتهم لذلك سعر المشرع الجزائري من 

وقائية و اخرى علاجية لمواجهتها عن طريق لجان  تاستراتيجيامن وضع  20-02خلال الامر 
خرى ولائية و كيفية سيرها و هذا لتحقيق الأمن و السلم في الاحياء و الحفاظ على وطنية و ا

امن الفرد و ممتلكاتهم يعتبر مكسب هام للسياسة التشريعية و العقابية في الجزائر و خيرها فعل 
تين حتى في هاتين المؤسس تمثيلهمالمجتمع و  شرائحالمشرع في هذا الشأن من خلال اشراكه كل 

 .ها دورا ايجابي و فعال في محاربة هده العصابات و توفير الأمن و السلام للمجتمعيكون ل

اعتماد ب لساكنيه وسعيد الطمأنينةالذي يردع الجريمة في الاحياء  20-02نرى ان القانون 
حيث  ،مزدوجة وقائية وردعية استراتيجيةالمشرع الجزائري في مجابهة جرائم عصابات الاحياء 

 :مبحثين خلال من الفصل تناولنا

 الوانية للوقاية من عصابات الاحياء الاول : اللجنةالمبحث 

 وحماية ضحاياهمالمبحث الثاني : اإطاا  الردعي لعصابات الأحياء 
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 حييا وطنية للوقاية من عصابات الأالمبحيث الأول: اللجنة ال

نشاء لجنة إ 02/20 حياء التي نص عليها الامر رقمليات الوقاية من عصابات الأآبين  نم
من تقيم ضترئيس الجمهورية يإلى وي نع تقريرها السرفت الاحياء التي تصاباوطنية للوقاية من ع

ت لآلياوترقية ا تعزيزل وتوصياتهاها حتراة الوطنية للوقاية من عصابات الاحياء واقجييستراتالا نفيذت
 .وطنية المعمول بها في هذا المجالال

ع اللجنة الوطنية للوقاية ضه " تو أنعلى  02/20ة من الأمر رقم نامثت المادة النصحيث 
لدى الوزير المكلف  " ة الوطنيةلجنال" لب النص ص فيمن عصابات الاحياء التي تدعى 

 .بالداخلية

 فية بدور يا عالية الأهمي طلحصتالنظر على مهام وزارة الداخلية فإننا نجدها  ألقيناوإذا ما 
من ضيوقاية والمكافحة والمراقبة بما عمال الأ سيق نر وتقويم وتبنش لفةمكنها أمجال الأمن. ذلك 

التنسيق  نتضمكما تساهم في تحديد السياسة الوطنية في مجال الامن و  ،أمن الاقليم والنظام العام
 .1العام فيما يخص الامن الداخلي للإقليم

م السلطات العمومية ومحاكمتهم كان ولا يزال محل اهتما نرميجمكافحة وملاحقة المهي 
ما الوقاية أريم والعقاب والمتابعة الجزائية وكذلك الوقاية منها فالمكافحة تكون من طريق التج

رامية ة للعصابات الإجبسنفتكون من خلال استحداث هيئات تعني بهذه المهمة كذلك الأمر بال
تحداث تم اس حيثراء جلب من الإطحياء بشكل خاص فالوقاية منها تتبشكل عام وعصابات الا

 .الوقاية اتآلي ومن بين حياءنية مختصة بالوقاية من عصابات الأهيئة وط

 

 

                                                           
، 0209/ السنة  20/ العدد  21الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، المجلد  -9دكتور فليح كمال، جامعة قسنطينة  -1

العنوان: مواجهة ظاهرة عصابات الاحياء  01/24/0209بول تاريخ الق 29/92/0202، تاريخ الارسال 122-410ص ص
 .02/20في القانون الجزائري، قراءة في الأمر 
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  ايحيوطنية للوقاية من عصابات الأنة اللجالأول: مهام ال المطلب

م والتي العديد من المها اومكافحته لأحياءت باللجنة الوطنية للوقاية من عصابات انيطا قدل
 الاول سمقال فيع المعالم هذه الهيئة المشر  وردوأ 02/20رقم  من الامر 21المادة  نصوردت ب

 :تلك المهام في أبرز من الامر ويتمثل

ومة كياء وعرضه على الحالوطنية للوقاية من عصابات الاح عداد مشروع الاستراتيجيةإ  -
 .والقطاع الخاص نيومية المختصة والمجتمع المدعمها من طرف السلطات الذومتابعة تنفي

نية في برة الوطخاية من عصابات الاحياء وتطوير الركزة المعطيات المتعلقة بالوقجمع وم -
 .هذا الميدان

 .حياءالأالوقاية من عصابات  فيمان الفعالية ضنها أاقتراح التدابير التي من ش -
 نم تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية ضمان -
 .حياءالأ اتباصع
اقتراح و حياء الأ عصاباتمجال الوقاية من  فيوتقييم الادوات القانونية والإدارية  متابعة -
 .فعاليتها تحسينجراء لإو ألى تدبير إ
 .اطاتهاشنعصابات الاحياء وتنسيق  للوقاية من لائيةوتقسيم نشاطات اللجان الو  ةابعمت -

حياء لامن عصابات ا لى هذه المهام المنوطة بها فإن اللجنة الوطنية للوقايةإ بالإضافة
لموجهة من ا والاقتراحاتكل التوصيات يتضمن  رئيس الجمهوريةإلى ملزمة برفع تقرير سنوي 

م تقيي جه الخصوصللحد من استفحال عصابات الاحياء ويضمن على و  نةلجطرف هذه ال
 .1الجبها في هذا الم المعمول لك لتعزيز ترقية الاليات الوطنيةالاستراتيجيات الوطنية وذ

 اباتعصمن حيرب ال للوقايةالوطنية  جنةتشكيلة الل :ولالأ الفرع

الوطنية للوقاية من ة جنتشكيلة وسير عمل الل نفإ جديدا نصا 02/20رقم ر مباعتبار الأ
غير أن  عد،در بصدارها عن طريق التنظيم لم تصإالتي سوف يتم و تها فححياء ومكاات الأباصع

                                                           
 .02/20من الامر رقم  92المادة  -1



47 
 

 عضاء اللجنة الوطنيةأ تشكيلة  ضمننه يدخل أجد نالأمر من ذات  9نص المادة وفقرة قراءة ب
 :حياء ومكافحتها كل منمن عصابات الأ للوقاية

 ،يةالداخل وزارةدارات والمؤسسات العمومية المعينة على غرار ممثلي ممثلو الوزارات والإ -
يدخل  يوزارة العدل، إضافة إلى المؤسسات والإدارات الت ،وزارة الدفاع الوطني ،وزارة السكن

و مكافحة هذه الظاهرة على غرار المؤسسة الوطنية للإذاعة أ ف الوقايةهداأ مجال عملها مع 
عصابات  ىلإنين وتحسيسهم بمخاطر الانتماء والتلفزيون التي يدخل في مهامها اعلام المواط

 .رهافكاأفي الإشادة بها ونشر  الصلام والاتعة وآثار استعمال تكنولوجيات والاالأحياء السكني
الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية  جهاز نم كلفي نطاقها  ويدخلمن مصالح الأ -

 .نطاق عملها مع عمل هذه اللجنة وغيرها من المصالح الأمنية التي يتداخل
جمعيات ناشطة في مجال مكافحة حياء و أالمجتمع المدني بما يتضمنه من جمعيات  -

جمعية يدخل نشاطها ضمن  كل فرد أو وبصفة عامةرات وغيرها مخدات الإجرامية مثل فالآ
 .نواعهاأبشتى  و مكافحة الجريمةأالوقاية  مجال

ون يون والاتحاديالجامع الأساتذةعلم الاجرام والنفس، ويدخل نطاق ذلك  فيالمختصون  -
 .1علم النفس وغيرها ،الاجتماع الحقوقي معل ،جراممجال علم الإ فيالناشطون 

 للجنة الوطنيةا ريس الثاني:فرع ال

مانة تتولاها أوتكون لها  (21)المادة ادق عليه صوتداخلي تعد اللجنة الوطنية نظامها ال
 ربعأاللجنة الوطنية (، كما تجتمع 24بالداخلية )المادة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة 

لك لى ذإعت الحاجة لما دكيمكن لها الإجماع  نهاغير أ ،دورة عادية فية سنال في سنوات( 24)
عمال ويرسله أ الذي يعد جدول ( 24)المادة  رئيسهافي دورات غير عادية بناءا على استدعاء من 

نه يمكن تقليصه في الدورات أ غير ،يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع 91ها قبل إلى أعضاء
 (.21)المادة  أقصىد كحيام أ( 21) ةمانيث جل عنولكن بشرط ان لا يقل الأ ، غير العادية

                                                           
 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها. 20-02من الأمر رقم  1المادة  -1
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متعلقة تضمنها حصيلة نشاطاتها ال بإعداد تقارير دورية لى ذلك تقوم اللجنة الوطنيةإضافة إ
سنويا يتم  اكما تعد تقرير  .ولدومكافحتها وترفعها إلى الوزير البالوقاية من عصابات الاحياء 

 .1(21الجمهورية )المادة  ئيسعرضه على ر 

 عصابات الأحييا للوقاية من الثاني: اللجنة الولائية المطلب 

ها هم الاليات التي جاء بأ حياء ومكافحتها من ة الولائية للوقاية من عصابات الأتعد اللجن
رة افحة ظاهعتبر دورها محوريا في مكيو حلي يتم تشكيلها على المث حي 02/20الأمر رقم 

من  99المادة  نه يستشف من نصأغير  ،قريبة من التجمعات السكنية عصابات الاحياء كونها
ة آلية صفحياء لا تكون بن الولائية للوقاية من عصابات الأاللجاحداث است أن 02/20رقم  الامر

ا عبكون ذلك تتبما ر  ،ون البعض الآخردي بعض الولايات سيكون ف ماإنفي جميع الولايات و 
حياء سكنية أة عاد مضالكبرى منها والتي ت اينة خصوصلانتشار هذه الظاهرة الإجرامية ولايات مع

نه في أيث ح ر، قسنطينةجزائ ،هم الولايات عنابةأ كبيرة معروفة بنشاط تلك العصابات الإجرامية و 
 .يع لهذه العصابات وتطورت أنشطتهادت هذه الولايات تنامي واضح وسر شهخيرة الآونة الأ
 حييا ة الولائية للوقاية من عصابات الأمهام اللجن :الفرع الأول

للوقاية من  الولائية على مهام وصلاحيات اللجنة 02/20 رقم مرمن الأ 90المادة  نصت
 :يليياء وتكلف اللجنة الولائية بما حعصابات الأ

حياء وإخطار السلطات المعنية بذلك باعتبار أن ابات الأصمبكر لنشاطات عالرصد ال -
 .راميةبات الإجالعصا نشاط حيانغلب الأأ لى المواطن وتكون عالمة في إاللجنة المحلية أقرب 

حيث تنفذ  يحياء على المستوى المحلية الوطنية للوقاية من عصابات الأتنفيذ الاستراتيج -
 .2المحليستوى الاستراتيجية الوطنية على المستوى الوطني وعلى الم
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ثارها على حياء وآالأ عصابات وضع البرامج التحسيسية وتنشيط عمليات التوعية بمخاطر -
 .المجتمع

توعية  دفبه على السلطات المحلية تحسيسيو أعلامي إ و أقافي ثي نشاط أم اقتراح تنظي -
 .المجتمع المدني إشراف خاطر عصابات الاحياء والوقاية منها تحتمالجمهور ب

ياء على مستوى الولاية والعوامل الظروف المحيطة بها حوتحليل نشاط عصابات الأ دراسة -
 ت الانباءعصابا تهدف اعتماد سياسة محلية للوقاية من

كثر ر الألمعالجة الظواه حياءامج المعدة للوقاية من عصابات الأولوية في البرنالأ عطاءإ  -
 .تأثيرا في اوساط الشباب

أن  ملوالتي يحت فعال التي تصل إلى علمهاعن الأتبليغ الجهات القضائية المختصة  -
 .20-02مر رقم الأ فيتتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها 

ابات عن تقييم وضعية عص لى اللجنة الوطنيةإقارير دورية وتقرير سنوي يرسل عداد تإ  -
 .1تم انجازه للوقاية منها الولاية وما فيء الاحيا

 تشكيلة اللجنة الولائية للوقاية من حيرب العصابات :ثانيالع رالف

رك أمر تترك المشرع تحديد تشكيلة اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء إلى تنظيم و 
كل  ن عصابات لا تنشط فياللجنة الى التنظيم وذلك راجع لأ تحديد الولايات التي تحدى بها

السلطة شط بولاية معينة و نكانت العصابات ت إذا إلانشاءها لا يتحقق إرض من غولايات الوطن وال
ة فيها من خلال يديد الولايات المعنية بإحداث اللجنة الولائلتح الشأنقرب في هذا ي الأه التنفيذية

الولاية  حسب مقتضيات الوضع الأمني في ولايات معينة فقط نشأ فياللجنة الولائية  إنهما تقدم ف
 .تشار العصابات الاجرامية بهانومدى ا
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ة ياشترط المشرع أن يشارك في تشكيل اللجنة الوطنية ممثلو الارادات المؤسسات العموم
ماع علوم الإجرام والاجت فين والمختصين يبين المحليوالمنتخ ومصالح الامن والمجتمع المدني

 .والنفس

التي يترأسها الوالي و  92في المادة  909 -09ي رقم يذمن المرسوم التنف 92ددت المادة ح
 :1أو ممثلة من

 مديرية التربية ثلمم -
 ييننمديرية التكوين والتعليم المه نممثل ع -
 ل مديرية العمرانمثم -
 ممثل عن مديرية التشغيل -
 مديرية الشؤون الدينية والاوقاف نع ثلمم -
 ممثل عن مديرية الشباب والرياضة -
 ممثل عن مديرية الثقافة -
 ل عن مديرية الصحةثمم -
 شاط الاجتماعي والتضامننممثل عن مديرية ال -
 ن مجموعة الدرك الوطنيعل مثم -
 ن معالج الأمن الولائيعممثل  -
 والآفات الجماعية اية والعنفمجال الوق فين الجمعيات المحلية الناشطة عممثل  -
 ن لجان الاحياءعممثل  -
 ولائيب من المجلس الشعبي الخمنت -
 مختص في علوم الإجرام -
 مختص في علم الاجتماع -
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 مختص في علم النفس -

دها في ن يساعكفاءته أهذا ويمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص بملحقة بحكم 
 .هاأشغال

ات أو من السلطح ب قرار من الوالي بناء على اقترابموج عضاء اللجنة الولائيةأ كما يعين 
 .1للتجديدوات قابلة سن 0لمدة ا يتبعونه الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات التي

 ايةغ نفسها إلى الالاشك وفقو جديد ضع يخلفهحد الاعضاء أوفي حالة انقطاع عهدة 
 أعلاه. يذيالتنفم المرسو  من 99ذا حسب ما نصت عليه المادة دة وههانقضاء الع
ا حيية الولائية للوقاية من عصابات الأسير اللجن: لثالفرع الثا

اللجنة الولائية للوقاية من  سير 900-09من المرسوم  91الى  90مواد من ال نصت
ما سير اللجنة الوطنية ك تحكمال نفسها التي جوالآبالكيفيات  تعصابات الاحياء حيث جاء

 .ينهمالاف بختذكر فقط بعض نقاط الان .غير المفيد يا للتكراروتفادعلاه أ  هاذكر  أسلفنا

 (.91)المادة ة مانة الولايأا مصالح همانة اللجنة الولائية تتولاأ -
اللجنة الوطنية  سرئيدها اللجنة الولائية ترسلها عنوي والتقارير الدورية التي تسالتقرير ال -

 91غال اجتماعاتها المادة اش اختتام من تاريخ أيام 1جل أابات الأحياء في عصللوقاية من 
 .2من المرسوم التنفيذي نفسه

 ات الاحياءباعصمن  للوقايةر اإطدا ية غي اتهيئال  :ولاأ

مع، حيث أن تقدم تمن المسلم به أن الأمن يعد من أهم الركائز التي يقوم عليها المج
 .تناسبا طرديا مع أمنه واستقراره المجتمع يتناسب
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حقيقه لدولة بغية تجهزة اأرك جميع ن تشاأعين تى يتحقق الامن على النحو المطلوب يتحو 
ول لكل من الجماعات المحلية قد خ جزائري د أن المشرع النج 02/20قم ر  مروبالرجوع للأ

م ام الاعلاهعصابات الاحياء هذا دون نسيان م دور فعال والمؤسسات في الوقاية من داراتوالإ
 .والمجتمع المدني

 اإطعلام -أ

يصل الى فكر  طيع انيست عصابي انههمية الاعلام في مواجهة هذا الاجرام الأ ترجع 
 .والمرئية دانه وذلك بواسطة وسائل المسموعةووج الانسان

ق طلاإ من خلال يزائر إلى تنمية الوعجنها البيا تتجه المجتمعات المعاصرة ومن لهذ
فقره  24ياء وذلك حسب المادة لى عصابات الاحبمخاطر الانتماء احملات توعية والتحسيس 

 .20-02من الامر  20

من نفس الامر على أنه " يجب على وسائل الاعلام ان  21افة إلى ذلك نصت المادة إض
طارها ب هذه الظاهرة وأخبراز جوانإ، وذلك عن طريق ءاحيط برامجها للوقاية من عصابات الأتضب

، نهام والوقايةلها  التصديي العام نحو أة وتوجيه الر كانت شخصية ام مادي ، سواءوأسبابها
 .الجماعية نحو هذه الظاهرة وإشعارهم بمسؤولياتهم

 المدني :المجتمع  -ب

ن حرة لتملأ المجال العام بيال بالإرادة تنشئعد مجموعة التنظيمات التي ي المدنيالمجتمع 
 .1رة والدولةسالأ

 لافرادوحقوق ا ما بين السلطة والدولة لتوازن واوالسلام وتتمثل غايته في تحقيق الأمن 
 .ودستورياة قانونيا سبالمكت
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الانضمام اليها  لوقاية من خطر عصابات الاحياء أودور المجتمع المدني في ا وهذا يبدأ
ربية أطفالها ة بتيالعنوعلى عاتقها تقع ا من خلال الأسرة باعتبارها النواة الأولى لأي مجتمع مدني

خطر  همفيناجتماعية تبعدهم عن الانحراف و خلاقية السليمة وتنشئتهم نشأة الأ دئوتلقيهم مبا
 .ةئالقدوة السي

السليمة  سسنا ممثلة في مؤسساتها الاجتماعية واجب توعية الافراد بالأويقع على الدولة ه
 يفالاخرى واجبات مماثلة  الاجتماعية . كما تقع على المدرسة والمنظماتللتنشئة الاجتماعية

 .لوقاية من عصابات الاحياءا

 ءات الاحياباصنة الولائية للوقاية من علجوسائل ال -ب

ا ياء ومعاملة المجرمين وكثير حتي اتخذت للحد من الجريمة في الأساليب الإلى الأ شيري 
ما تركز على استخدام العقوبات الجنائية كوسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم وبصورة مؤقتة 

م بالفعل وأيضا يمنع الجريمة من الانتشار في ئخدم هذا القانون لمن ارتكبوا جراستأو دائمة وي
 .1ينيكون المخول لمكافحة الجريمة هي الشرطة والدرك الوطو بعض البلدان  فينطاق واسع 

ماية الممتلكات والحد من لحالاشخاص مخولين من قبل الدولة هي مجموعة من   :الشراة -
دمات الشرطة في دولة ذات سيادة صطلح مربوط في الغالب بخالاضطرابات المدنية، الم

قانوني في الإقليم المحدد ولة لهم ممارسة سلطة الشرطة لتلك الدولة في المجال الخم
كة نها تختلف عن الجيش والتنظيمات أخرى المشار أغالبا ما تعرف ب الشرطة. قوات لمسؤوليتها

حل م فيومع ذلك الدرك هي وحدات عسكرية ، ع عن الدولة ضد المعتدين الأجانبفي الدفا
 .الشرطة المدينة

 له علاقة خدمات. الدرك الوطني الجزائري قوة عمومية ذات طابع عسكري  الد ك الواني : -
الدفاع الوطني طبقا  في، له مشاركة الأخرى ومع الأجهزة الوطنية نمة مع أجهزة الأوطيد
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ويتولى ممارسة مهام  ،محاربة الإرهابلدفاع الوطني وفي للخطط المقررة من قبل وزير ا
 .دارية والشرطة العسكريةة الإشرطوال القضائيةالشرطة 

 ي العصابات الاحييا  وحيماية ضحياياهم: الإطار الردعبحيث الثانيالم

حياء على مجموعة من الأحكام التي تضمن نص قانون مكافحة جرائم عصابات الألقد 
ما الجرائم وتبين مسؤولية الدولة في التكفل بهذه الفئات ك الحماية الجزائية لضحايا هذا النوع من

 .صابات وكذا العقوبات الرادعة لهاقة تلك العحملا فيبين القواعد الإجرائية المتبعة 

 ولة بحيماية ضحيايا عصابات الاحييا مدى تكفل الدالأول: المطلب 

" اءيحالأ عصابات حماية ضحايا" تحت عنوان:  02/20جاء الفصل الثالث من القانون رقم 
ياء الأح يل حماية ضحايا عصاباتبس فيتتحملها الدولة  التي الالتزاماتدد حثلاثة مواد ت ضمنوت

جريمة سواء كان هو المقصود  و جسديا أو معنويا من أيةأ مادياوالضحية هو الشخص المتضرر 
يان يكون هو المسير حغلب الأأ  في لأنه 1ل المجرم ام لا وهو عامل مهم في دعوى الجزائيةعبالف

مة توفير حماية صار  يستلزم هذه الأخيرة فيمهم نه يلعب دور حساس و أوبما الأول للدعوى 
نسان اكدت معظم الاعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإ دوق، و مقربين منهأللمدعى عليه 

فقرة ال تصلة ونود في الجرائم الداخلية وكفالتها من طرف الدو شهعلى لزوم حماية الضحايا وال
عمال است ر العدالة لضحايا الجريمة وإساءةساسية لتوفيبشأن المبادئ الأمن الاعلان  الأولى

ماعيا، بما ج ا اوير فردأصيبوا بضر خاص الذين شها : " يقصد بمصطلح الضحايا الأنأالسلطة ب
بدرجة  نأو الحرماو الخسارة الاقتصادية أالنفسية  و العقلي أو المعاناةأفي ذلك الضرر البدني 

الاساسية عن طريق افعال او حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين  كبيرة من التمتع بحقوقهم
 .تعمال السلطةالجنائية لاس فيها القوانين التي تقدم الإساءةبما  ،الجنائية النافذة في الدول الأعضاء

 عيةتكفل الدولة بالجوانب الصحيية والنفسية والاجتما الأول:ع فرال
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لضحايا جرائم  منضعصابات الأحياء على أن الدولة ت من قانون مكافحة 94نصت المادة 
السلامة م الامن و عصابات الأحياء التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالشكل الذي يكفل له

 .تعمل الدولة ايضا على تيسير اللجوء للقضاء د والنفس والكرامة كماسفي الج

 رعشملت الجانب المالي حيث تعمد المنها قد أهأة المذكورة نجد لى نص المادإبالرجوع و 
ساسا أتعويض الضحايا ماديا وقد يكون التضرر منصب  فيعدم إظهار المسؤولية المالية للدولة 

 رقة او النصبسللأفعال المنصوص عليها لل بالإضافة لجوانب المالية للصحية كأن يتعرضعلى ا
 يضموال فهل تتكفل الدولة بالتعو في الامكان استرجاع تلك الامن تلك العصابات دون ان يكون 

 .02/20المادي لضحايا الجرائم المنصوص عليها في القانون 

متضرر من اي نوع من أي النفسية قررت مساندة ة و ين برامج الصحأعلى الرغم من 
المادة  عليهجرائم عصابات الاحياء وذلك نصت  اياضحكبير على  اهتمام ان هناك الا الجرائم،

 .20-02من الامر  94

بما  يالاجتماعحيث اعطى حماية لضحايا عصابات الاحياء التكفل الصحي والنفسي وكذا 
 .1اية حرمة ضحايا عصابات الأحياءمناسبة لحمإجراءات ل وجود كفيحمي امنهم وسلامتهم وان ت

 الرعاية الصحية -1

  :مفهوم الرعاية الصحية -أ

الخدمات الصحية الأساسية التي تقدم من قبل المراكز الخاصة ي مجموعة متكاملة من ه
من العقاقير الطبية التي تستخدم في علاج  تي تهدف إلى اتاحة عدد لا حصر لهبالصحة وتأ

العديد من الامراض حيث تقوم بتقديم رعاية وخدمة طبية من خلال مجهودات طاقم الطبي داخل 
 .العصابات ضحايااو عيادات لتصبوا لحاجيات  المستشفيات
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ن ها: "مجموعة مأنكتابه الرعاية الاجتماعية على  في عفيفيكما عرف عبد الخالق محمد 
في شكل برامج وقائية علاجية من خلال شبكة  مج التي تقدمها الدولة لمواطنيهاالخدمات والبرا

إنتاج  صانعمو من الأجهزة والمؤسسات الطبية والصحية كالمستشفيات والعيادات والمعامل الطبية 
 .1الأدوية

اد فر لأ مدجموع الخدمات والاجراءات التي تقيضا التكفل الصحي على أنه المأوعرف 
 .الأمراض وانتشارها مستواه الصحي والحيلولة دون حدوثالمجتمع عامة بهدف رفع 

ن الدستور م 10 اية الصحية للمواطنين بنص المادةق الرعحوأمنى المشرع الجزائري 
ى لتسعى المنظومة الوطنية للصحة اسة في قانون الصحة الجزائري كما ة السادبموجب الماد

 .قطاع الصحة بصفة عامة رعاية باحتياجات المواطنين في

 :اريقة التكفل بالضحايا صحيا -ب

يكون التكفل بالضحايا صحيا بواسطة تنظيم السياسة الصحية والرعاية الجيدة بصحة 
التي  ،0202من الدستور  10/0تير الدولة التي نصت المادة الضحايا وقد ذكر ذلك في كل دسا

 ...".مكين المواطن من الرعاية الصحيةجاء فيها " تسهر الدولة على ت

خص يتوجب تقديم خدمات على مرحلتين المرحلة الاولى بالخدمات شق لكل حفالدعاية 
علاج دمات الخلتشخيص و بطريقة مباشرة تمكن في ا شخصالصحية العلاجية تكون موجهة ل

مل سريري وذلك يستطيع ان يش سويا سواء كان العلاج الوقائي في المنزل او خلال تدعيم علاج
 .حياة الضحايا نقاذلإل الجراحي بالقيام بعمليات الجراحة دخالت

 وبئة.المعدية والأض لاج الوقائي كالحماية من الأمراأما المرحلة الثانية تكون بالع

 ا عصابات الأحياءالدعم النفسي لضحاي -2

                                                           
جريدة الرسمية الصادرة في المتعلق بالتعديل الدستوري، ال 02/90/0202المؤرخ في  02/440مرسوم رئاسي رقم  -1

 .10، العدد 02/99/0202
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وف على شعورهم بالرهبة والخ تدلوأعراض ردود  حياءحايا جرائم عصابات الاضتبرز على 
رفضه  الى يمما يؤد فضسية كما يتعرض إلى الخزي أو الر نف تواضطرابا والاكتتاب والقلق

المجتمع  يح شخص مختلف عن بقية الاشخاص فبوثقته بنفسه يصرامته للمجتمع ويؤثر على ک
ب زرع العنف بسبحياء التي يقطنون بها وهذا راجع من قبل الا بذم والنصا يصبح يعاني من الو مم

 .والاعتداء التي تعرضوا اليه من قبل هذه العصابات

مجموعة من الخدمات الذهنية التي تقدم للفرد،  هوكما يعرف علماء النفس التكفل النفسي 
 .انياته وقدراته الجسمية والعقليةمكلإ وفقا

 النفسيبالجانب  لفحايا لتتدخل الصحة النفسية لتكضوجب تقرير رعاية نفسية لهؤلاء اللذا 
 .1ضررلمنع الوقوع من ال

 النفسيمفهوم العلاج  -أ

 تاضطراباو ية وسيلة نفسية لعلاج مشاكل أشكل من العلاج تستعمل فيه بالمفهوم العام هو 
ذي يحتاجها ياء الشطبيب النفسي على الأ ية معضحلم الكة انفعالية حتى يتغاو امراض ذات صي

ول لها الحل يجادلإحية لسعي ضبها ال للمساعدة في المعالجة ومناقشته أو المعيقات التي مر
 .والمعاناة الناجمة عن ذلك تضطراباالاوتخلص من 

فيركز العلاج السيكولوجي على اعادة الثقة لضحايا في شخصيتهم وفى الاحياء التي 
 .2المجتمعاعادة تأقلمهم في يسكنون فيها و 

  :فسياناريقة التكفل بالضحايا  -ب

                                                           
 .11عبد الرحمان العيسوي، الصحة النفسية والجريمة الجنائية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ص -1
 .14عبد الرحمان العيسوي، علم النفس والبحث الجنائي، دار الفكر، الإسكندرية، ص -2
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الج على التعرف لمعركز اي حيثتبدأ بالمقابلة فهي الطريقة الأولى في الفحص والتشخيص ب
 دلالاتال ولدوتصنيفها وفق ج اضطرابات التعرف علىو  إليهحية بما تعرض ضعلى معاناة ال

 مرضية.ال

 .1النفسية والتوتر لكوف والمشاخومحاولة إزالة الحية ضبعدها تعمق في معرفة ال

 20-02ق عندما نص على الأمر رقم حالجزائري قد أ شرعويمكن القول من هذا ان الم
و متابعة هرائم جحايا اللضي نفسسيا والتكفل النفا و صحيياء حعلى التكفل بضحايا عصابات الأ

 .اء هذه الجرائملواقع عليهم جر نف اعآثار ال ينفسيا من أجل تخطهؤلاء 

 اء :حيالا صاباتضحايا جرائم عب الاجتماعيالتكفل  -3

أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح  :الاجتماعييقصد بالتكافل 
جانب لى ر كل فرد فيه أنه اشعضرار العادية والمعنوية بحيث يالعامة والخاصة ودفع المفاسد والأ

ا حاجتهم قو يحقين ليس باستطاعتهم ان ذات للآخرين وخاصة الجبواالحقوق التي له ان عليه 
 رار عنهم.ضودفع الا إليهمك بإيصال المنافع الخاصة وذل

هلية لأت والبرامج المنظمة الحكومية وا: هي الجهود والخدما2دكما عرفها احمد كمال احم
يجابي لإالتفاعل او للنمو ن اشباع حاجاتهم الضرورية عجزوا عين ذلاء الهؤ د ساعتوالدولية التي 

 .تكيف ممكن مع البيئة الاجتماعية أقصىي نطاق النظم الاجتماعية القائمة لتحقيق نمعا
استفادة الضحيايا من بعض الإجرا ات الخاصة الفرع الثاني:

يستفيد ضحايا عصابات الأحياء من بعض الإجراءات التي تكون على عاتق الدولة 
ا من الإجراءات الخاصة بحماية الضحاي والاستفادةئية وقوة القانون الاستفادة من المساعدة القضا

 .91/20ديل رقم عالت موجببون الإجراءات الجزائية الجزائري والشهود التي نص عليها قان

                                                           
 11، ص9142المطبوعات الجديدة الإسكندرية، سعد جلال، في الصحة العقلية، دار  -1
، مفهوم الرعاية الاجتماعية حديثا، شبكة النبأ، موقع الكتروني: 00/20/0291رشيد الدرقاوي  -2

https://annabaa.org/arabic/community/1067 ، 91:21لى الساعة ، ع91/24/0200تاريخ الاطلاع. 

https://annabaa.org/arabic/community/1067


59 
 

 المساعدة القضائية أولا :

 هاءمالية مالية غير كافية بحيث يتم اعف هتوري مكفول لكل للشخص تكون مواردق دسحهي 
المعوزين شخاص للأمن الدستور: "  40ه للعدالة بموجب المادة جوئالقضائية عند ل من مصاريف

 ".الحق في المساعدة القضائية

 20-21من القانون  ىلو المساعدة القضائية بنص المادة الأزائري حق جرع الشوقد كفل الم
تعلق الم 21/21/9149المؤرخ في  14-49 للأمرالمعدل والمتمم  01/20/10221في المؤرخ 

والمتعلق  20-21بالمساعدة القضائية وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في قانون رقم 
 .القضائية بالمساعدة

 القضائية م الحق في الاستفادة من المساعدةخاص الذين لهالأش -1

كل حالة ل ةولى منح مساعدة القضائية في أيمادته الأ بمقتضى 20-21بالرجوع الى قانون 
افيا بحيث يستحيل على عحة عامة وكل جمعية تتابع عملا اسة ذات مصلخص وكل مؤسسش

 .هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات ان تمارس حقوقها امام القضاء

ي مقيم بصورة بولى امكانية كل أجنفي مادته الأ 20-21كما أضاف المشرع في قانون 
 .ءم أمام القضاهطالبة بحقوقلهم مواردهم بالم ذين لا تسمعانونية على الاقليم الوطني الق

ائية بقوة ضلقالتي تعطى لهم مساعدة ا شخاصالأ 20-21من قانون  01 وحضرت المادة
 :كالتالي همالقانون و 

 زوجاتاء الغير متشهدوالبنات ال راملالأ -
 معطوبي الحرب -
 القصر الأطراف في الخصومة -
 ن المادة النفقةعالمدعى  -

                                                           
، 21/20/0221المتعلق بالمساعدة القضائية الجريدة الرسمية الصادرة في  01/20/0221المؤرخ في  21/20قانون رقم  -1

 .91العدد 
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 حقوقهم ذوي المهنية أو  راضمالعمل أو الأ حوادثالعمال في مادة  -
 أو الأعضاء بالأشخاصالإتجار ضحايا  -
 ضحايا تهريب المهاجرين -
 الإرهابايا ضح -
 المعوقين -

 ية الحصول على المساعدة القضائيةكيف -2

ملخص  منضالطالب يت يحررهيتم الحصول على المساعدة القضائي بتقديم طلب مكتوب 
الاوضاع  20-21قانون  من 1و 1لمادتين بط اضمانة بحيث تألموضوع الدعوى يودع لدى 

 ها للحصول على المساعدة القضائيةالواجب مراعات

 التي يجب إ فاقها بالطلبالوثائق  -3

 الب عريضته بالوثائقطفق الر يجب ان ي -
 هرتد مباشالمرا فيذدعوى أو العمل الولائي أو التنلموضوع ال حيزعرض و  -
 .ريبةضرض الفم عد تثبتمستخرج من جدول الضرائب أو شهادة  -
 .يرة عند الاقتضاءخالأ شهر ثلاثكشف الراتب للأ -
 شعبيال يس المجلسئر  طرفصريح شرفي يتبن فيه موارده ويجب ان يصادق عليه من ت -

 البلدي لمحل الإقامة

 ة في النظر في البات المساعدة القضائيةصمكاتب المخت -3

للحالات  اقالجهات القضائية ووف مكاتب المساعدة القضائية الموجودة لدى إلىيقدم الطلب 
 :التالية

مام اد ارفعت الدعوى أصه لذي يقع سكن الطالب في دائرة اختصالى وكيل الجمهورية اإ -
 .المحكمة
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 اختصاصه. ضائي إذا كانت الدعوى منإلى النائب العام لدى المجلس الق -
لتي ة في القضايا اى مجلس الدولإلى النائب العام لدى المحكمة العليا او محافظ الدولة لد -

 .ون من اختصامهماتك

ورية م او وكيل الجمهال تعطى المساعدة القضائية من طرف النائب العاجوفي حالات الاستع
 ضائية حيث نصتجلسة قادمة إلى مكتب المساعدة الق أقربشرط تقديم طلب في المختص 

م ائية من دفع الرسو يا عصابات الاحياء من المساعدة القضضحايستفيد : على أنه 91المادة 
 .1القضائية

 دو شهالو حايا ضحماية ال : ثانيا

ل التكفاء و حيعناية بضحايا جرائم عصابات الأ 20-02الجزائري في الأمر شرع ملقد أقر ال
منه  92الذي اضافت المادة  20-91ر مالجزائري في الأشرع ها المرسفي إطار الحماية التي ك

في  تحت عنوان " جزائيةات الجراءقانون الإ منول تاب الأا إلى الباب الثاني من الكدسفصل سا
 11إلى المادة  1رر كم 11ر مواد من المادة شالمتضمن ع والخبراء والضحاياود حماية الشه

، الخبراء ،ودشهاص محددين )الأشخ شرعبها الم خصاستثنائية  تدابيرعبارة عن وهي  01 مكرر
 .يريد خطتهدة لضمتهم الجسدية او مصالحهم معر سلا حالة ما كانت حياتهم او في( حاياضال

 ريمة من دون جدليل على  " لان أبات حيث كان يعتقد قديما بثدلة الإأن الشهادة م تعد
بعض  يفها حيث تكون ناذالشاهد يعتبر عين المحكمة وأف الإثباتر عمود عتبلذلك ت شهادة

ند إدلائهم والسكينة ع منرون بالأشعي الدعوى الجزائية لذا يجب ان يف ايا في الدليل الوحيدضالق
 .المساعدة إلى السلطانو  يد العون  وامديبشهادتهم ل

                                                           
المؤرخ  02/20رياض بركات، محمد الصغير مسيكة، آليات الوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها قراءة في الامر الرئاسي  -1

، 0209، مجلة العلوم القانونية والجماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد السادس، العدد الثاني، جوان 0202أوت  02في 
 .41ص
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ه بحاسة من حواس وعاينها و شخص الذي كان متواجد وقت ارتكاب الجريمةهالشاهد  ويعد
 .اشر تنصب على الواقعة بطريق مباشربي دليل مفه (...اللمسو البصر ، )السمع

مجال  يفود والمبلغين شهالذي يلعبه ال دوربال الجزائري لمشرع ساس ووعيا من االأهذا على 
 مانضة التدابير لحماي ذاخات فيق السلطات العامة تكشف الجريمة والمسؤولية التي تقع على عا

 تتعلقادة هبشين يدلون ذال شخاصل الأكاية لحمال توفيريقصد بحماية الشهود  إذسلامة الشاهد 
 .1ايةحمراءات لتقديم الإج ساءإر بجريمة معينة عن طريق 

 ودشهبرامج وصو  الحماية المقر ة لل -1

هود مخطط لحماية كل من شارك وعاون في الكشف عن الجرائم شبرامج حماية ال يعني
ي هدد او امالبرنامج تأمين وحماية الشاهد  ي هذاعطرة وتكون حياته مهددة بالخطر ويالخطي

 السابقون او هم المتهمون أو المجرمون بينمن ي أو ضائشخص يكون تحت طائلة النظام الق
 .02-20مرالأجرائم المنصوص عليها في  أكثر وأشاركوا في الجريمة 

 جرائية للشهوداإط الحماية -أ

بعاده أفاء شخصية الشاهد بصدد توفير الحماية الذاتية له و إختتمثل هذه الحماية في جواز 
 .على اموالهم او نفوسهماو اعتداء من قبل اعضاء العصابة  ضي تعر عن أ

نوانه هذا عو  سمهاكية شخصال همعلومات عدم ذكرل مثصيته الحقيقية شخاختفاء ويستطيع 
هويته إلى الجزائية على عدم الاشارة  2من قانون الإجراءات 00 مكرر 11ما نصت عليه المادة 

ت، جراءافي اوراق الا قيقيحت وعدم الاشارة الى عنوانه الجراءاراق الإأو هوية مستعارة في ذكر و أ
يحتفظ  اصخقة به في ملف لية المتعسر عنوانه الحقيقية والمعلومات اله و هويتتحفظ وتسجل  اكم

 :لإجراءات الجزائية بنصها على انهمن قانون ا 04مكرر  11نصت المادة  ،به وكيل الجمهورية

                                                           
 .921حسين طاهري، المرجع السابق، ص -1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية الصادرة في  00/24/0291المؤرخ في  91/20الامر رقم  -2

 المعدل والمتمم. 42، العدد 00/24/0291
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ع هوية عن طريق وضال خفيالشاهد م عماستلقائيا او يطلب من احد الاطراف يمكن لجهة الحكم 
لأساليب ن بعد وكذا اعالمرئية  حادثةهويته بما في ذلك طريقة الم تسمح بكتمان تقنيةوسائل 

 .ص وصوتهشخصورة ال بمعرفةالتي تسمح 

س من ستة حبف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي بالشيعاقب على الكو 
 .دج 122.222ج إلى د 12.222( وبغرامة من 21) نواتإلى خمس س (21أشهر)

 (ائية للشهود )الحماية الماديةإجر الحماية غير  -ب

ود هشلفرض توفير الحماية الأمنية لل م بها أجهزة الشرطةو تسعى كامل الإجراءات التي تق 
هم عن المتهمين والمدافعين عنهم في حياتهم اليومية ومن بين هذه الإجراءات إخفاء هويت

اعادة توطينهم عن طريق تغير محل اقامتهم او مكان عملهم  إعطائهم هويات جديدة لهم أوك
ة أو خارجها قصد عدم التعرف اقليم الدول داخلعمل جديدة سواء  فرصومنحهم اقامة أخرى أو 

 .رة الإجراءات الجنائيةباشأثناء مشخصيتهم على 

 ر غيردابيعلى أهم الت 91/20من قانون  02 مكرر 11هذا المنوال نصت المادة  وعلى
 تتمثل في: شاهدالاجرائية لحماية ال

 فاء المعلومات المتعلقة بهويتهإخ -
 رقم هاتفي خاص به تحت تصرفه وضع -
 اتصال لدى مصالح الأمن ةنقط نم تمكينه -
 راد عائلته وأقربائهلأفمقربة له مع امكانية توسيعها حماية جسدية  ضمان -
 ية وقائية بمسكنهقنتزة أجه وضع -
 ةصريحيها بشرط موافقته الجر التي يتلقاها أو ية المكالمات الهاتفي تسجيل -
 تغير مكان إقامته -
 ةماليأو مساعدة اجتماعية  منحه -
 ين في جناح يتوفر على حماية خاصةسجبان تعلق الامر  وضعه -
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ية القضائ جراءاتية مرحلة من الإأ فيتجري هذه الاجراءات سواء قبل مباشرة المتابعة 
 القضائية الشرطة طلب من ضابطبالمختصة او  القضائيةتلقائيا من قبل السلطة 

ي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطنه ضويقدم طلبا لقا
حت دي الذي تعرض له تعجل وضع حد للتأي تدير من التدابير التحفظية من ا ذاخات تضمني

 .طائلة غرامة تهديدية يومية

 ةدعيرية والعقوبات الواعد الاجرائي: القناثال لبطالم

هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب  :العمومية الدعوى 
 دأبوقوع الجريمة التي ت ذمن بإجراءاتعلى ذلك تقوم و لمرتكبي الجريمة أمام القضاء الجنائي 

يه وتحريك ف قضيالم ءالشيالعمومية وتنتهي بصدور الحكم النهائي الحائز قوة  الدعوى بتحريك 
ا ليه عند نشأتهن حال السكون الذي كانت عمية هو الاجراء الذي ينقل الدعوى الدعوى العموم

 .حوزة السلطات المختصة في لدخن تأالى حال الحركة ب

 ةالمتعلق جرائمكيفية مباشرة الدعوى العمومية في الب من خلال هذا المطل وسنتطرق 
 .20/20 لأمرل اظبعصابات الاحياء في 

 عصابات الأحييا جرا ات تحيريك الدعوى العمومية ضد جرائم إ الأول: الفرع

ة أو الحكم، فلا عقوب يقحقات التجهومية الاجراء الأول امام عمتحريك الدعوى البقصد ي
ائم لتحريك جر رع شإلى معرفة الطرق التي أقرها الم عفر غير دعوى عمومية ومن خلال هذا الب

 .ءبات الاحياعصا

 ة العامة في تحريك الدعوى العموميةنيابدو  ال أولا :
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ن رائم مجمرتكبي ال إفلاتلعدم  أكيد ضمان تمثل النيابة العامة جدار الامان الذي يعد
تحريكها  يفسلطة الملائمة  فهي تملكها نال الاجرامية التي يقترفو فعالاتهام لهم عن الا توجيه

 .1من عدمه

 عصاباتالمتعلق بالوقاية من  02/20من الامرة  94لمادة ا نص فيالجزائري نص المشرع 
 لاحيةلها ص أعطىومية حيث عمال ى ر النيابة العامة في تحريك الدعو ومكافحتها على دو  حياءالأ

 .2قيد دون  ئياالعمومية تلقا دعوى تحريك ال

يك ر في تح الاحياء ياتعمجل حقوق اإطنسان و اشطة في مجانو  الجمعيات الوانية ال : دانياث
 الدعوى العمومية

من طرف النيابة العامة  إماومية عقب وقوع الجريمة عمل تحرك الدعوى الصالأ -
 14لتحقيق من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق حسب المادة  فتتاحيعن طريق طلب ا

 وأ ق.ا.ج 014 م.000مام محكمة الجنح و المخالفات أوإما تكليف المتهم بالحضور  ق.اج
مكررة  001مكرر الى غاية  001للمواد  وفقاة جنحول الفوري عند التلبس بمثال جراءاتوفق إ

 رمكر  012 إلىر ر مك 012عليها بالمواد من المنصوص و وفق إجراءات الأمر الجزائي أ 4
 40رور عن طريق الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق ضواما من طرف الم 3.ا.جق4

مكرر او من طرف رؤساء  004م ضور نصحبال باشرالمعن طريق التكليف ق.ا.ج 
إلى  114مواد من )جرائم الجلسات  فيات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية سالجل

 ق.ا.ج(.من  149غاية 

                                                           
، 0291-0291، 4عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر، الطبعة  -1

 .940ص
 منه. 94، المرجع السابق، المادة 20/ 02انظر الأمر  -2
ية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي، كلية منصور مريم، سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العموم -3

 .91، ص0291/0202الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة 
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ما وفقا ل اءوجمعيات الأحين المشرع مكن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان أ لاإ
ائم الجر مدني في  طرفوالتأسيس ك لقضائيةامام الجهات أداع شكوى إي 910نصت عليه المادة 

عقوبة  ام هذا الأمر الىم العقوبات المحكوم بها تنفيذ الأحكضمر وتالمنصوص عليها في هذا الأ
 .1(91)مة للحرية بأخرى سال

 جل جمع الاستدلالاتأالخاصة من  التحري استخدام اساليب  : ثالثا

واستثناء  02/20مر صوص عليها الأتعلقة بالجرائم المنلة المدتبسيط جمع الأ ن أجلم
على تمكين السلطات القضائية من اللجوء الى اساليب  منه 0ت المادة . نص2الأصل العامعلى 

 11 -1كرر م 11عليها بالمواد  صالقضائية والمنصو  بطيةضال التحري الخاصة التي تقوم بها
ب المرسلات يعرفها جان راضعتوالممثلة في ا  ي من قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  91مكرر 

ري على بحث والتحمن الفقه على أنها مراقبة سرية المراسلات السلكية واللاسلكية في اطار ال
في  هممشاركتالمشتبه فيهم في ارتكابهم او  شخاصلة أو المعلومات حول الأدالجريمة وجمع الأ

 .ارتكاب الجريمة

مات وهو تقنية يتم من خلالها نه من ضمن التنصت على المكالأوعرفه القضاء على 
شرطة أ فيالمكالمات  يلجسإلى ت عن طريق ربط خط هاتفي لشخص ما مع اللجوء ضالاعترا

 .ةيمغناطس

فإن المشرع عندها نص على اسلوب اعتراض  1 مكرر 11إلى نص المادة  بالرجوع
وسائل  ةطبواس ميت التيالمراسلات فإنه حدد نوع المرسلات التي يحوز اعتراضها وهي تلك 

الاتصال السلكي واللاسلكي فهو استبعد الوسائل البريدية وهي الخطابات التي تتم عن طريق 
لاصوات افولة دستوريا وتسجيل كالمراسلات بين الافراد الم وسرية البريد وذلك حرصا على حرية

                                                           
محفوظ بن صغير، دور منظمات المجتمع المدني في حماية وترقية حقوق الانسان في الجزائر أستاذ محاضر لكلية الحقوق  -1

 .912ة القانون والمجتمع، ص جامعة المسيلة مجل
لمياء سال، اجراءات التحري خاصة التسرب، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة الحقوق، قانون جنائي للأعمال، كلية  -2

 .01، ص 0291-0294ام بواقي، -الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي 
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ها تبادل للايتم من خ. 1للأفرادخصية اسلوب من اساليب الحياة الخاصة شال الأحاديثالتي تعتبر 
تشار ن مع انكت الغير عليها او استراق السمع لالأسرار والافكار الشخصية دون خشية تصن

الجرائم الخطيرة أجاز المشرع اللجوء إلى المراقبة السمعية من أجل الكشف عن غموض الجريمة 
عن  ي للتحر لة كوسي خذي المتتالصو  يلتسجوال وضبط الجناة من خلال الاستعانة بتقنيات التطور

ف شخص أو عدة أشخاص في نقول به بصفة خاصة وسرية من طر الكلام المستعمل الجرائم ي
ي كلسلكي الخارجي واللاسا بأجهزة تعمل بواسطة الاتصال اليتم تسجيلهأماكن خاصة أو عامة 

جهزة خاصة أ على يلهاوات وتسجصقاط الاتات تستطيع الوالتي تتم عن طريق وضع ميكروفون
 .تيبالتسجيل الصو 

ل يبطية القضائية في سبضا هو الذي يقوم به رجال النوالتسجيل الصوتي الذي يخص
 .يئالجنا ثباتالإ

ائية ل الاجراءات الجنيعد من قبلا يهم بين حيث ان التسجيل الذي يقوم به الأفراد فيما
التسرب صور و والتقاط ال فيةعد كذلك حالات التسجيل الاحاديث التلفزيونية والاذاعية الصدتبويس

المؤرخ في  00/21الذي يعتبر اجراء من اجراءات التحري استحدثه المشرع بموجب القانون 
 الشرطة القضائية أعوانضابط او  امقي 90مكرر  11المادة  صويعني حسب ن 04/90/0221

رف تحت ةماعفي وسط ج "الاختراق"رطة القضائية بالولوج شتحت إشراف ومسؤولية أحد ضباط ال
الوقاية من الفساد  من قانون  11المادة  في الاختراقكلمة  عر شمنظم و قد اورد المالإجرام ال

لة التي من شروطها الاذن دحري الخاصة من اجل تسهيل جمع الأساليب التأومكافحته في 
 .الصريح والمكتوب من وكيل الجمهورية والخضوع لرقابته المباشرة

 لمدنيةعوى الاستعجالية والدعوى ادال: نيالثا رعالف

حايا وة على إلحاق الضرر بالضسارتفاع نسبة الجرائم الناتجة على عصابات الاحياء والق ان
 .الذي ينتج عنها اصابات خطيرة تهدد حياة الفرد والمجتمع جمعاء

                                                           
والمتضمن قانون  9111المؤرخ في يونيو  11-911يعدل ويتم الامر رقم  0291يوليو  00المؤرخ في  91/20الامر رقم  -1

 .01، المادة 0291يوليو  00، بالتاريخ 42الإجراءات الجزائية المشور في الجريدة الرسمية العدد 
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 لجزائري الهـم التشريع  خول ات وحماية حقوقهم وممتلكاتهمءنحمي ضحايا هذه الاعتدا وحتى
 .التعويض وطلب رضر عوى الجبر الضاء لرفع دقاللجوء الى ال

 20 نت المادةضمالمدنية والإدارية ت المتضمن الإجراءات 21/21رقم  1بالرجوع الى قانون  
ق حلعلى ذلك ا للحصول مع الدعوى أمام القضاء حقا رفع ل شخص يدعيكنه يجوز لأمنه على 

 ". أو الحماية

ن عصابة عوحماية الفرد من الالضرر  ءر من دلبطئ إجراءات جهاز القضاء فلا بد  انظر 
في القسم الثاني  21/21 القانون  في. عالج المشرع احكام الاستعجال 2طريق القضاء الاستعجالي

 م يتطرق الى تعريفلانه  الفصل الخامس تحت عنوان الاستعجال الأوامر الاستعجالية غير
ت فصل في حالاالي يختص في الجالاستع قاضيفقط ان ال وإنما ذكر عجاليالاست ءالقضا

 .الاستعجال

تحقيق الحماية الوقتية لاستكمال الحماية  فيصلي المستعجل يكمن هدفه الأ ءفالقضا
الاستعجال او درء الخطر ومواجهة النزاع بتدبير مؤقت  ضابطيالموضوعية للحقوق اذ يقوم على 

 .."لا يمس اصل الحق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها

 (لشكلية)ا الاستعجالية عوى دقبول ال شروط -أ

افرها لقبول أي دعوى على الشروط الواجب تو  21/21من قانون  90 لنص المادة بالرجوع
ملة محت ة قائمة اولحما لم تكن له صفة وله مص الثقافيشخص  لأي: لا يجوز امام القضاء

ير تلقائيا ثا يمى او في المدعى عليه كعفة في المدالص انعدامي تلقائيا ضيقرها القانون يثير القا
 .القانون  شترطما ا إذاانعدام الاذن 

  : الصفة ولاأ

                                                           
الرسمية الصادرة في  المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجريدة 01/20/0221المؤرخ في  21/21قانون رقم  -1

 .09، العدد 00/24/0221
 .04، ص9114حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية امام محاكم الجنائية، منشأة المعارف الإسكندرية،  -2
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فقا  من الناس وو  وامام غيرهيقصد بها تلك الصفة التي يظهر بها الشخص امام خصمه 
فة في الدعوى ومن المسلم أن يكون لرافع لصاحب الص لك فإن حماية القضائية لا تضع الالذ

فة باعتبارها فرعا من الحي او المجتمع لأحياء الصجلة في جرائم عصابات اتعالدعوى المس
 .عوى الاستعجاليةدع الفصفة را فيسلطة النظر والفصل ضي وللقا نيكالس

 المصلحة ثانيا :

تداء لتي حرم منها جراء الاعة التي يجنيها المدعى من لجوءه للقضاء وانفعائدة والمفهي ال
 .1ةصلحقه او مركزه القانوني تسمى المحعلى 

 الأهلية : اثالث

الشكل فإذا رفعها من لم يكن اهلا  يثصحة رفع الدعوى وقبولها من حلتعتبر شرط  
 .لمباشرتها كانت الإجراءات باطلة

 الموضوعية لرفع الدعوى الاستعجالية الشروط -ب

ما: رطان اساسيان هشفي الدعوى المرفوعة أمامه توافر الاستعجال الفصل  ضيالقا يلزم
 .2ل الحقصمساس بأعدم ال طشر ال و عجشرط الاست

 رط الاختصاص القضاء المستعجلشالاستعجال ك -1

نه أاع ذلك النز  والمصالح موضوععرفه الفقه بأنه الخطر المحدق بالحقوق   :تعجالتعريف الاس 
من  91حة بفوات الوقت بالرجوع الى المادة لو المصأكلما وجدت حالة يتأثر بها الحق  يقوم

رائم المنصوص عليها في هذا جال منحية جريمة ضخصية شن اي فانه يمك 20-02الامر 
أي  اذخالتي يقع موطنه بدائرتها اتالاستعجال لدى الجهات القضائية  ضيالامر ان يطلب من قا

 .دي الذي تعرض له تحت طائلة غرامة تهديدية يوميةعع حد للتضتدبير تحفظي لو 

                                                           
 .10، ص0220عبد القادر القهوجي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -1
 .10المرجع نفسه، ص  -2
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ي حالة تتمثل ف الاستعجال التيناصر خلص ثلاثة عنستال جومن خلال التعريف الاستع
 ضرر.والخطر وال

 الاستعجال كحالة -أ

جل أعلقة بالحق والدعوى المرفوعة من المتة قضيها من ملابسات وظروف اللصاستخ هو
 لأخرى.قضية  ر حالة الاستعجال منعتبحمايته وت

 الجخطر كسب الاستع -ب

طر حقيقيا قتية يكون الخماية الو يقصد به الخطر في التأخير أو فوات الأوان قبل تحقيق الح
 .ومحدقا ويكون حالا غير وهمي

 ضر  كسب الاستقبال -ج

حماية  ل فيعجن وظيفة القضاء المستلأ حدوثك اليوش بلارر مستقضيتعين ان تكون 
اء حياء التي تستوطن الأحيابات الأصن ظاهرة عأر المحتمل الوقوع فيه وبما ضر الطالب من ال

ى ددقا لحوم خطر حال قوس الخطر لا يمكن اعتبارها خطرا عابر بلالشعبة اصبحت تدق نا
  يجب اللجوء إلى القضاء الاستعجالي.

 ل الحقصعدم المساس بأ -2

ي عند النظر فحجية لا تكون له اية فل الحق صل يصدر دون اتصال بأعجالامر المست
خبراء الحالة وتقارير ال إثباتدعوى  باستثناءموضوع النزاع امام المحكمة المتمسكة بالموضوع 

 .التي تبقى محل اعتبار امام محكمة الموضوع

مس ما ي ضمن ذلك كل دخلا وعدما فيوجود حقكل ما يرتبط بالهو ق حوالمعنى بأصل ال
 .1غير فيهيو أ يؤثر في كيانهصحته أو 

                                                           
 .14، ص0292، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 9محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، ج -1
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 الدعوى المدنية -2

العصابة  من أفرادحياء إلى اقتضاء التعويض ضحية المتضرر من جرائم عصابات الأيلجأ ال
ولا ألين اة مجهو جنن قد يكون الأ إلاثار الجريمة آويزيل عنه  تهو من الدولة بحيث يشبع رغباأ

لضرر الذي تلتزم بجبر ا نكونها ولي من لا والي له حيدولة دخل التنا يفهيستطيعوا تعويضهم 
 حياء.رام العصابة الأإجمس ضحية 

 الدعوى المدنية تعريف -أ

قهاء القانون بعض الفالقانونية التي تتولى حماية الحقوق والمطالبة بها ويعرف هي الوسيلة 
ايته حمو لأ حق لهجل اللجوء إلى القضاء لتقرير أنها سلطة لدى الشخص من أة بينالدعوى المد

لجريمة ا الواحد هو اأهن طبيعتها الخاصة او منشألا إ ،مام القضاء المدنيأصل فيها أن ترفع والأ
 .استثناءكها فيي بالنظر ئمام القضاء الجناأتص بحيث تخ

 ة التبعيةينعوى المددالمقصود بال -

لذي ن ضرر اعر والحصول على تعويض ضر اء الجنائي لجبر الضمام القأي دعوى رفع ه
لإجراءات او الجنائية من حيث أعوى العمومية دثناء الجريمة وهي تبعية تتبع الأ ضحيةلحق ال
 .المتبعة

ت س قانون الاجراءايو قانون الاجراءات الجزائية ولهع له خضلقانون الذي تما من حيث اأ
 ة تابعة لها يجبينومد جزائيةفي حال رفع دعوتين  صيرهام يثالمدنية والإدارية. أما من ح

 .حكم واحدبما بلهالفصل ق

 المدنية شروط الدعوى  -ب

 ادياأو ما عنوير مضر كون القد يما ك عجز بدني من ضررا لحق المتمر فيضر يتمثل ال
 :توافر هذه الشروطب الا جزائياء الالقض تقبل اماملا عوى المدنية فالدعليه و 

 كون هناك جريمة قد وقعت فعلاتن أ -
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 ت نسبتها إلى المتهم لا غيرهثبان ت -
ة المتهمين براءبحكم  فإذاالدعوى: عليه  فوعر ل المعن يبني التعويض على ذات الفأ -

 ختصاصها.دم اعالمحكمة الجزائية ب تدفع (حياءأة صابع م)لهوبة نسمن الجريمة الم

 اراف الدعوى المدنيةأ -ج

ي ضتوفر فيه أهلية التقاتان بحيث يجب من الجريمة  تضرريدعي انه مذي ال ى:المدع
 كون له صفه مباشرة او قريبا منه.ة تفوالصسنة(  91)

يث موضوع بحاء في حيتكاب الجريمة وهم عصابات الأشخص المتهم بار  المدعى عليه:
 صفة.ن تتوفر الاهلية واليجب أ

 عوى المدنيةالدارق اقامة  -د

 الادعاء أمام جهة الحكم أولا :

همين مهورية باستدعاء المتج يلمباشرة يقوم وكالحكم  باللجوء الى جهة مباشرال الادعاءأي 
ب المادة سحتحقيق لا قاضيامام  الادعاءو أزائية من قانون الاجراءات الج 00المادة ا لنص طبق
 .1طلباتهال العامةنيابة ء الداقبل اب جلسةم الالقانون اما فسمن ن 40

 اختبا  القضاء المدني : انياث

ون عليه كسيالمدني ولكن اء للقضمباشرة لجوء ال حياءرور من جرائم عصابة الأضيمكن الم
يكون  بحيث يتعين أن ني(وقف المدب جنائيال)في الدعوى الجنائية  الفصل نإلى حي الانتظار

ضرر  يكون مجاور بحيث يجب أن  وي واحد احواحد بطبيعة الحال فهم ينتمون ل نمنشأ المدعوي
 .ة المرتكبة من طرفهمجريمالنتيجة وقع 

 نالقضائييسقوط الاختيا  بين  ثالثا :

                                                           
 .00، ص0221، 1احسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة  -1
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شكل تضاء المدني وتقاللجوء الحق يسقط  هذا لا اولاقضاء الجنائي ال اختيارحال في 
 .المفتوحة لهالطرق 

 في:ثلان هناك حالتين تتم لافي حال اختيار الطريق المدني او 

عمومية الدعوى الالعامة بتحريك  النيابةي قبل قيام ني المدضأمام القاعمومية الدعوى رفع ال -9
 .ء الجنائيالقضل لجأالدعوى المدنية وي أن يتركمدني للهناك  الدعوى ابة العامة يوبعدها تحرك الن

نا هة وميعمالعامة الدعوى ال ابةنيال حركتالمدني بعد ان  قاضيعوى المدنية امام الالد رفع -0
من  21اء الجنائي استناد للمادة ضها أمام القعمدنية ليرفرور ترك الدعوى الضلا يستطيع الم

 .قانون الاجراءات الجزائية
 ع جرائم عصابات الأحييا در: لثع الثارفال

نظام كوتعرقل تقدمه لذا كانت العقوبة  تضر كيانهنها لأجتمع الجريمة خطر يهدد أمن الم
 راديإ ي سلوكههم الجهود المجتمع المكافحة الإجرام ودفع الخطر عنه فأ اجتماعي تتركز فيه 
ن سن إانون الجنائي الجريمة والعقوبة فجزاء جنائيا حيث يتناول الق لفاعلهايحدده القانون ويقرر 
بد من معاقبة المجرمين ومكافحة الظاهرة الاجرامية لذا عمل ارم لاصء جراإالقوانين الرادعة هو 

 صع القانوني الخادراءات الر شديد إجعلى ت 02/20المشرع الجزائري بموجب احكام الامر رقم 
 .د في حالة الوفاةبة إلى السجن المؤ قوبوقد تصل الع ءياحبعصابات الأ

 العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي : ولاأ

الطبيعي  شخصالعقوبات المقررة على ال 20-02د اورد المشرع الجزائري بموجب الأمر لق
الجرائم  بعضوشدد على عقوبة لية واخرى تكميلية صعقوبات أ لجرائم عصابات الاحياء ما بين

 .البعض من العقوبةعفى وأ 

 العقوبات الاصلية لجرائم عصابات الاحياء -1
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ة المقررة على يلصعلى العقوبات الأ 1الجزائري  من قانون العقوبات 21ت المادة صن
 قاية منها وتنوعتوالو  حياءة عصابات الأفحالمتعلق بمكا 02/20الطبيعي ونص الأمر الشخص 

 .الأحياء صاباترمي عجالعقوبات على م

 والمشا كة في عصابات الاحياء والانضمامعقوبة اإطنشاء  -أ

إلى  سنوات 0من بالحبس  02/20ر الأممن  09المادة  بموجبرع الجزائري مشال بعاق
نشاء العصابات والانضمام إدج عن  9.222.222إلى دج  022.222سنوات وبغرامة من  92

، اءلصالح عصابة أحي أكثرو أيد شخص ني شكل كان وتجأليها والانخراط والمشاركة فيها با
 نس المؤقت محببالع منظم الجمعية  ق 944من المادة  0الفقرة عاقب بموجب  شرعغير أن الم

من  944من المادة  الأولىالفقرة  بموجبوعاقب الاشتراك فيها سنة  02سنوات إلى  92اصوات 
ن خمس م ناية حيت قدرها بالسجن المؤقتجوفرق بين العقوبة في التحضير لل قانون العقوبات

الى ( 0سنتين )والتي قدرها بالحبس من  جنحةلسنوات وبين التحضير ( 92) إلى عشر( 1)
 .ناية في حكم الجنايةلجان المشرع اعتبر الاتفاق لتحضير وات حيث ن( س1خمس )

 حياء أو قيادتهاات الأصابعقوبة ترأس ع -ب

 92 نم حبسعاقب بالفيحياء أو يتولى فيها أي قيادة يعاقب كل من يترأس عصابة الأ
عد يالفعل  دج وعلى هذا 0.222.222دج إلى  9.222.222سنة وغرامة من  02سنوات إلى 

 .2ق.ع 944 شرار بنص الفقرة الثانية من المادةأتكوين جمعية  00ة بموجب المادة يجنا

 وتمويلها وتقديم المساعدة لها حياءعقوبة تشجيع عصابات الأ -ج

ول عصابة موات كل من يشجع او ين( س1الى خمس ) (0سنتين )س من حبيعاقب بال
مكان للاجتماع أو الإيواء أو  أكثراو يقدم لعضو او أحياء أو يدعم أنشطتها أو ينشر افكارها 

                                                           
جوان  99، المؤرخة في 41ات ج.ر، عدد ، المتضمن قانون العقوب9111يونيو  1المؤرخ في  11/911انظر الأمر رقم  -1

 .92/21/0299، مؤرخة في 44، ج.ر عدد 20/21/0299المؤرخ في  94-99المعدل والمتمم بالقانون رقم  9111
 من قانون العقوبات الجزائري. 944انظر المادة  -2
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ب مع أو الهرو  الاختفاءهم على عأو يحول دون القبض عليهم او يسايخفي عضوا من اعضائها 
 .1العلم أنه محل بحث من السلطات

 ع الانفصال عنهانإلى عصابة أو م الانضمامعضوية اإطجبا  على  -د

ها نعبة أحياء أو يمنعه من الانفصال ى عصايعاقب من يجبر شخصا على الانضمام إل
 9.022.222دج إلى  122.222سنة وغرامة من  90سنوات الى  1يعاقب بالحبس من خمس 

الأمر كل من استعمل القوة او التهديد او التحريض او الاغراء أو  نفسمن  04المادة بنص  دج
 للانضمام. الشخص لإجباروسيلة  أيالهبة او الوعد او 

ناءه ثحياء وقعت اعصابات الأ بينيان أو في اجتماع صأو ع شاجرةة الاشتراك في موبعق -ه
 اعمال عنف

سنة وغرامة من  (91)( الى خمسة عشر 1تسلط عقوبة الحبس من خمس سنوات )
 اجرة أو عصيان او اجتماع بينشي مدج على الاشتراك ف 9.122.222دج إلى  122.222

أو  اجرةشوقعت الم إذاو  افرادها أحدالعنف أدت إلى وفاة  ناءه اعمالأثعصابات الأحياء وقعت 
رتب ت إذاعلى ان تكون العقوبة سجنا مؤبدا ى لا يضاعف الحد الأدنالعصيان أو الاجتماع لي

رب ضضاء العصابة اما اذا وقع أع وفاة شخص من غير أو الاجتماعيان صأو العاجرة شعلى الم
( الى سبع 0من سنتين ) حبسالعقوبة كون الفتلاجتماع يان او اصة أو العمشاجر أو جرح اثناء ال

 .2دج 422.222دج إلى  022.222وغرامة من   ( سنوات4)

  صابات الاحياءعة الأسلحة البيضاء والاتجا  بها لصالح عضوية صناع -و

كل من يضع أو يصلح سلاح ابيض  02/20 من الامر 01رع بنص المادة شب المعاق
يع يبوزع أو ينقل أو ياو  ستوردروعة او في اي مكان آخر او يشم و غيرأروعة شداخل ورشة م

                                                           
 .02/20من الأمر  00انظر المادة  -1
 02/20من الامر  01المادة  -2
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وبته الحبس ضاء لفائدة العصابة تكون عقيأسلحة ب ي قصد البيع أو يخزن ر او يشتتري للبيع أو يش
 .1دج 9.022.222دج إلى  122.222( سنة وبغرامة من 90( سنوات الى )1) خمسمن 

ة أو يمن الصور السابقة سواء كانت جنا صورة للعقوبة في أي الحد الأدنىاني جع للرفوي
 ظرف أو أكثر من الظروف التالية:الجريمة مع توافر  تجنحة إذا ارتكب

 عجز بدني أو ذهنيالناتج في إعاقة أو  بسبب ضعفهشخص آخر  أيتجنيد طفل أو  -
 عن طريق اقتحام حرمة منزل -
 عمال تكنولوجيا الاعلام والاتصالاست -
او مفرقعات  شهبالناري أو زجاجات حارقة أو العاب نارية أو حمل او استعمال سلاح  -

 معجز أو مسيل للدموع او استعمال كلاب معدة للهجوم رذاذأو مولدات 
 تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية -
 2اعشر شخصاثني من  أكثرمن قبل  -

 عدم التبليغ عن الشروع في احد جرائم عصابات الاحياء -ز

م التبليغ عن الشروع بأحد الجرائم المنصوص عليها رغم علمه فعلا رع عدشاعتبر الم
 12.222( وبغرامة من 0الى سنتين ) أشهر( 1ة )تس من سحبليها بالبوقوعها جريمة عاقب ع

 .02/203الأمر من  04المادة  بنصدج أو بإحداهما  022.222دج إلى 

 قا بهمأو أين بلغو المأد و شهايا أو الالضحنتقام او الترهيب أو تهديد ة الا بو قع -ح

حايا لضا دوالتهديد ضالترهيب أو رع على الانتقام مشعاقب العائلتهم و ضحايا الحماية  هدفب
سنوات  (1)( الى خمس 9) سنةبه بالحبس من  ةهم صللعائلتهم ومن  أوود شهالو المبلغين و 

 دج. 122.222دج إلى  922.222من وبغرامة 

                                                           
 02/20مر من الا 01المادة  -1
 02/20من الامر  01المادة  -2
 02/20من الامر  04المادة  -3
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 التكميلية عقوباتال -2 

من قانون العقوبات بنصه العقوبة التكميلية بأنها  24/20مشرع الجزائري في المادة عرف ال
 20/02من الأمر  04العقوبة التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة اصلية ونصت المادة 

على أنه يمكن للجهة القضائية المختصة الحكم على الفاعل بعقوبة أو أكتر من العقوبات التكميلية 
ص عليها في قانون العقوبات في حالة تطبيقها يجب النطق بها الى جوار العقوبة الأصلية المنصو 

 عكس التبعية التي يتم توقيعها

والعقوبة التكميلية المقررة لشخص الطبيعي في القانون الجزائري نص عليها المشرع في 
 :من قانون العقوبات الجزائري تتمثل في 21المادة 

 الحجر القانوني -9

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية -0

 تحديد الإقامة -0

 المنع من الاقامة -4

 للأموالالمصادرة الجزئية  -1

 الخطر من إصدار الشيكات او استعمال بطاقات الدفع -1

  تعليق او سحب رخصة السياقة و إلغائها مع المنع من استصدار رخصة ط جديدة -4

 فرحجز جواز الس -1

 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -1

يمكن للقاضي ان يطبق عليه عقوبة او اكتر من العقوبات التكميلية الواردة في قانون 
وان كان  اختياريةهنا نكون بصدد عضوية تكميلية  1العقوبات المنصوص عليها في المادة 

لمصادر إجبارية وهي ا ةيليتكمالجناة قد ارتكبوا افعالا تشكل جنح فإنه تطبق عليهم عقوبة 
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السابقة ذكر ويمكن ان تطبق عليهم عقوبة تكميلية اختيارية او أكتر من  00المكتوبة في المادة 
 .1العقوبات الواردة في المادة 

 الظروف المشددة للعقوبة -3

المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها  02/20اهم ميزة تميز القانون الجديدة 
دة الردع القانوني وتشديد العقوبات حيث نص القانون الجديد على عقوبات متعددة بحق هو زيا

المتعلق بالوقاية من  02/20الأمر من  01عصابات الاحياء وقد حددها المشرع في المادة 
يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص  على:نصت  ومكافحتها التيعصابات الأحياء 

 ارتكبت الجريمة بتوفر ظروف أو أكتر من هذه الظروف ذاإعليها في هذا الأمر 

 تجنيد طفل أو أي شخص آخر بسبب ضعفه الناتج في إعاقة أو عجز بدني أو ذهني -
 عن طريق اقتحام حرمة منزل -
 استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال -
 حمل او استعمال سلاح الناري أو زجاجات حارقة أو العاب نارية أو شهب او مفرقعات -

 أو مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع او استعمال كلاب معدة للهجو
 تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية -
 شخصا 90من قبل أكثر من  -

كما يعاقب بنفس العقوبة المقررة على الفاعل كل من يقوم بالتحريض بأي وسيلة على  
عت جرائم قتل خلال ممارسة أعمال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أما اذا وق

 20/ 02عنف فإن أعضاء تلك العصابة تصل عقوبتهم إلى السجن المؤبد في حين شدد القانون 
على مروجي الأسلحة المستخدمة في حروب عصابات الاحياء وأشار إلى عقوبات سجن تصل 

بيضاء الأسلحة السنة وغرامات مالية تصل إلى مليوني دينار جزائري بحق كل من  يضع  90إلى 
داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في مكان آخر أو من يستورد هذا الصنف من الأسلحة 

  ويتولى توزيعه ونقله وبيعه وعرضه
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الحد الادنى للعقوبة المنصوص  ويضاعف كذلككما جعل المشرع العقوبة سجن المؤبد 
 .تاجرة بطرف الليلاذ اقترفت هذه الم 01عليها في الفقرة الأولى من المادة 

ارتبطت بالركن المادي للجريمة  إذاتنقسم الظروف المشددة إلى ظروف موضوعية مادية 
التسلق و والمحل المسكون والكسر  لكالليمثلما تعلق بالزمان والمكان أو الوسائل أو جسامة الضرر 

رتبطة مالى ظروف شخصية  واعاقته اوجريمة السرقة التي تسبب في عجز المجني عليه  في
 .والتكراربالركن المعنوي للجريمة مثل ظرف العود 

فالعود من ظروف المشددة التي ينص عليها القانون على جمع الجرائم، هو ارتكاب جريمة 
جديدة بعد صدور حكم نهائي عن جريمة سابقة ويعرف كذلك بأنه حالة الشخص الذي يرتكب 

يمة أخرى اخره ويتبنى عليه تشديد العقوبة جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه نهائيا من أجل جر 
الجريمة الاخيرة على اساس ان عودة الجاني إلى الإجرام دليل قاطع على ان العقوبة الأولى لم 

 .تكن كافية لردع

 الاعذا  المعفية والمخففة للعقوبة -ب

ان أسباب التخفيف العقاب في حالات يجب فيها القاضي ان يحكم من أجل ارتكاب جريمة 
ما بعقوبة أخف من نوعها وفي الجرائم المرتكبة من طرف عصابات الأحياء نص عليها المشرع 

المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها فأعفى  20/ 02من الأمر  00بموجب المادة 
من العقوبة بموجب كما خصص العقوبة بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة إلى نصفها بالنسبة 

خص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الأمر قام بالمساعدة بعد لكل ش
وأيضا يستفيد عذر  1مباشرة إجراءات المتابعة في القبض على شخص او اكثر من الأشخاص

المبلغ من الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل البلاغ بعد 
يمة أو الشروع فيها وقبل البدء في المتابعات وكذا من مكن القبض على الجناة انتهاء تنفيذ الجر 

 .بعد انتهاء تنفيذ الجريمة او شروعها

                                                           
 منه. 00السابق المادة  02/ 02انظر الأمر  -1
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 ثانيا : العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي 

يمكن اعتبار الشخص المعنوي أو الاعتباري بأنه مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف 
 القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتدقيق ذلك إلى تحقيق غرض معين حيث يعترف

 .الغرض

وقد أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الخاصة مستثنيا من ذلك 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري على  19مسؤولية الأشخاص المعنوية العامة نصت المادة 

والاشخاص الخاضعة للقانون العام يكون الشخص  ماعات المحليةوالجما يلي: باستثناء الدولة 
المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته أو ممثليه الشرعيين 

 .1عندما ينض القانون على ذلك

وعاقب المشرع الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا 
المنصوص عليها في قانون العقوبات والذي قد يكون فاعلا أصلا أو شريكا يقوم الأمر بالعقوبات 

 91مثلا حيث يضم هذا الباب المواد من  بالأسلحةبأحد الجرائم المذكورة كالتحريض أو التزويد 
حيث نصت هذه المواد على عقوبات تتناسب طبيعة الشخص المعنوي  0مكرر  91مكرر الى 

 .2ة وأخرى تكميليةوتنقسم بين عقوبات أصلي

 العقوبات الأصلية -1

مكرر من  91تكون الغرامة هي العقوبة الأصلية للأشخاص المعنوية وفقا لنص المادة 
قانون العقوبات على ما يلي: العقوبة الأصلية التي تطبق في مواد الجنايات والجنح هي الغرامة 

عاقب ص الطبيعي في القانون الذي يالتي تساوي مرة الى خمس الحد الأقصى للغرامة المقررة لشخ
 على الجريمة

                                                           
 .910، ص0222عمار عوابدي، القانون الإداري النظام الإداري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1
لعلوم السياسية، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم تبييض خلفي عبد الرحمان، استاذ محاضر بكلية الحقوق وا -2

 .91، ص0299، 20دراسة مقارنة المجلة الأكاديمية للبحث القانوني جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد -الأموال 
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على العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مواد المخالفات  9مكرر  91ونصت المادة 
( مرات الحد الأقصى للغرامة 1( الى خمس )9: الغرامة التي تساوي من مرة واحد )1يلي كما

 .المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

 العقوبات التكميلية -2

مكرر فإنه يمكن تطبيق واحدة أو أكتر من العقوبات التكميلية التالية  91كذلك وفقا للمادة 
 على الشخص المعنوي والمتمثلة في

 حل الشخص المعنوي  -
 ( سنوات1غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ) -
 .( سنوات1ز خمس )الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاو  -
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر  -

 ( سنوات1نهائيا أو لمدة لا تتجاوز )
 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو أنتج عنها -
 نشر وتعليق حكم الإدانة -

 

 

 

 

                                                           
 منه. 9مكرر  91انظر قانون العقوبات الجزائري المادة  -1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تمـــــــــــــةخا                                   
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 خاتمة

ان التصدي لظاهرة عصابة الاحياء لا يقتصر على عائق الدولة او وحدها او المجتمع فقط 
انما يتضافر جهود الفعالين الاجتماعيين و السلطات المحلية و الوطنية و رجال الاعلام و 

يل ه الحادة كفالشرطة و رجال القانون و الأئمة و الأكاديميين كل من باب اختصاصه و نظرت
للوصول بالمجتمع الى التوازن و الخدمة و من تم تقليل العنف في الاحياء و المدارس و الأسر 
و كذا العنف مع النفس ولأجل القضاء على ظاهرة عصابة الاحياء و ان صدور القانون رقم 

 900-09المتعلق بمكافحة عصابات الاحياء في الجزائر و المرسوم التنفيذي رقم  02-20
التابعة له و المتعلق بتحديد التشكيلية اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الاحياء و كيفيات 

ين العقابية في الجزائر حيث نص على انشاء هاتبر مكسب هام السياسة التشريعية و سيرها يعت
 ان ،مؤسستين و المتمثلين في اللجنة الوطنية و اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء

 من بداية جرائمها و العصابات هذه من المجتمع حماية تكفل المؤسستين لهاتين المخولة وظيفة
 تسليط و معالجتها و نتائجها من التخفيف الأقل على او وقوعها قبل لها التصدي و الوقاية

 .ا و تحميلهم مسؤولية افعالهممرتكبيه على العقوبات

ية عامل من العوامل التي اعتمدتها الحكومة كسياسة تعتبر اللجنة الوطنية و اللجنة الولائ
للوقاية من عصابات الاحياء و مكافحتها من خلال تشكيلة كل من اللجنتين التي جمعت الكثير 
من الاعضاء على اختلاف تخصصاتهم الامنية و الادارية و القانونية و النفسية و الاجتماعية 

الاطاحة بأسباب الظاهرة و امكانية محاصرتها  و جمعيات المجتمع المدني و كل هذا من اجل
و خير ما فعل المشرع في هذا الشأن من خلال اشراكه كل شرائح المجتمع و تمثيلهم في هاتين 
المؤسستين حتى يكون لها دورا ايجابي و فعال في محاربة هده العصابات و توفير الأمن و 

  السلام للمجتمع

المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء  02/20مر رقم بعد دراستنا لأبرز ما جاء به الاو 
 :لييلى جملة من النتائج توجزها فيما ا ومكافحتها توصلنا
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انتباه المشرع الجزائري الى خطورة ظاهرة عصابات الاحياء السكنية مما جعله يقودها بقانون 
 خاص

جناة الذين دد الن جريمة تشكيل عصابات الاحياء حيت اشترط لقيامها تعأتشدد المشرع بش
تتسم بالاستمرارية حيت تصنف جريمة التشكيل من  وهذه الجريمةلا يقل عددهم عن شخصين 

 الناحية القانونية بكونها من الجرائم المستمرة

ان تجريم تشكيل عصابات الاحياء السكنية لحد ذاته يعود الى خطورة فعل التشكيل التي 
جا صار يمتل نموذ وهو ماقوع الجريمة في اي وقت و  والتي تندرتكمن في طريقة عمل الجناة 

 من نماذج التحريم الوقائي

حرص المشرع الجزائري على تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي في التصدي 
المشرع اليات الوقاية من هذه العصابات تجسدت  وقد استحدتعصابات الاحياء  ومواجهة جرائم

 عن عصابات الاحياء ف المبكروالانذار والكشفي اليات اليقظة 

لمساعدة ا وتوفير لهمقد التزمت الدولة بموجب هذا الامر بحماية ضحايا عصابات الاحياء و 
 والخبراءالقضائية كما ضمنت لهم الاستفادة من نفس الإجراءات المقررة لحماية الشهود 

 عليها في للتشريع الساري المفعول المنصوص

  :الاقتراحات

 عاني منهاالتي ي الاجتماعيةوالمشاكل والفقر يعاني منها الشباب كالبطالة حل مشكلات التي  -
الميداني للوقوف على مشاكل الاحياء السكنية  بالجانبعلى المشرع تفعيل دور اللجان  -

 منها حد تقديم حلول فعالة الحتى تتمكن من وضع تقارير دقيقة و يعاني منها  والمشاكل التي
ارها واثرها بمخاط وتوعية الأفرادسية حول جرائم عصابات الاحياء التكتيف من الحملات التحس -

 .الانتماء إليهاالترهيب من الانضمام و و والمجتمع الفرد  على
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 وعن اوكارهاتعزيز فكرة التبليغ لدى الأفراد عن هذه العصابات  -
م بمجرد ان ينهون فترة العقوبة لأن البعض منهم تلقائيا يعود للإجر ذيضرورة متابعة السجناء ال -

غياب و الاندماج فغياب دور الأسرة  ومساعدتهم فيلاستقبالهم  المهيأغياب الحضن الاسري 
 .الاجتماعية من مؤسسات للمجتمع المدني قد تخلي عاملا لارتكاب جرائم العود المساعدة

 فترة تتقدم العلاج فرصة كانت ان٫القيام بدراسات سيكولوجية لتقديم العلاج المناسب لها  -
تب على التي تتر  الخطيرة للجنايات الاعدام عقوبة من الاخير وتقترح في بالسجن قوبةالع

لامة المجتمع من سلامة المواطن ورقي الدولة من تنكيل فسواغتصاب و المعتدين من قبل 
 .سلامتهاستقرار المجتمع و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحـــــق                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 21الملحق  قم 
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 قائمة المراجع
 أولا : المعجم

 .0221معجم المختار الصحاح ومحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان،  -
  : القوانينثانيا
 العادية : / القوانين1

م يتضمن قانون العقوبات الجزائري،  9111يونيو  21المؤرخ في  911-11الامر رقم  -
 المعدل والمتمم. 41، العدد 9111يونيو  99الجريدة الرسمية الصادرة في 

 41المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  9111يونيو  1المؤرخ في  911/11الأمر رقم  -
المؤرخ في  94-99والمتمم بالقانون رقم  المعدل 9111جوان  99المؤرخة في 

 .92/21/0299مؤرخة في 44، ج ر عدد 0299/21/20
، 41، المتضمن قانون العقوبات ج.ر، عدد 9111يونيو  1المؤرخ في  11/911الأمر رقم  -

المؤرخ في  94-99المعدل والمتمم بالقانون رقم  9111جوان  99المؤرخة في 
 .92/21/0299في ، مؤرخة 44، ج.ر عدد 20/21/0299

المعدل والمتمم للأمر  9111فبراير  01المؤرخ في  99-11المؤرخ في  99- 11الامر  -
، الصادرة 99المتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد  9111يونيو  1المؤرخ في  911- 11

 .9111مارس  9
ة المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريد 00/24/0291المؤرخ في  91/20الامر رقم  -

 المعدل والمتمم. 42، العدد 00/24/0291الرسمية الصادرة في 
المؤرخ في  11-911يعدل ويتم الامر رقم  0291يوليو  00المؤرخ في  91/20الامر رقم  -

، 42والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المشور في الجريدة الرسمية العدد  9111يونيو 
 .0291يوليو  00بالتاريخ 

المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها  0209/21/02رخ في المؤ  20/02الأمر  -
 .0202/21/09الصادرة في  19جريدة رسمية عدد 
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 0202اغسطس سنة  02الموافق لـ 9440محرم عام  99المؤرخ في  20-02الامر رقم  -
 .19يتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 

متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  0224/ 90/01المؤرخ في  91/ 24قانون رقم  -
الفعلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الجديدة الرسمية الصادرة في 

 .10العدد  01/90/0224
المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية  01/20/0221المؤرخ في  21/21قانون رقم  -

 .09، العدد 00/24/0221ية الصادرة في الجريدة الرسم
المتعلق بالمساعدة القضائية الجريدة الرسمية  01/20/0221المؤرخ في  21/20قانون رقم  -

 .91، العدد 21/20/0221الصادرة في 

 / مراسيم وقرا ات2

المادة  9111تشرين الثاني نوفمبر 01المؤرخ في  42/02قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -
 .29رة فق 29

متعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  0220/20/21المؤرخ في  21/ 20مرسوم رئاسي  -
 .21/20/0221، الصادرة في 99الإرهاب ومكافحتها، جريدة الرسمية، عدد 

المتعلق بالتعديل الدستوري، الجريدة  02/90/0202المؤرخ في  02/440رسوم رئاسي رقم م -
 .10، العدد 02/99/0202الرسمية الصادرة في 

  : الكتبلثاثا

، 1حسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة أ  -
0221. 

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الرابعة عشر، دار  -
 .هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر
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، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية القاهرة أحمد فتحي سرور -
0290. 

أديب محمد جاسم الحماوى، مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات،  -
 .دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر

ة، لإسكندريحسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية امام محاكم الجنائية، منشأة المعارف ا -
9114. 

 .0290حسين طاهري، جرائم المخدرات وطرق محاربتها، دار الخلدونية، الجزائر،  -
 .0292خلفي عبد الرحمن، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى، الجزائر  -
 .9142سعد جلال، في الصحة العقلية، دار المطبوعات الجديدة الإسكندرية،  -
، دار النهضة العربية، القاهرة، 9المنظمة في القانون المقارن، طشريف سيد كامل، الجريمة  -

 ر.دون سنة نش
 .9111عادل قورة محاضرات فى القانون العقوبات الجزائي، ديوان المطبوعات،  -
عبد الرحمان العيسوي، الصحة النفسية والجريمة الجنائية، المكتب العربي الحديث،  -

 الإسكندرية.
 النفس والبحث الجنائي، دار الفكر، الإسكندرية. عبد الرحمان العيسوي، علم -
عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس، الجزائر،  -

 .0291-0291، 4الطبعة 
 .0221، دار الخلدونية، 9عبد العزيز العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، ط -
انون اصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، عبد القادر القهوجي، شرح ق -

0220. 
عزيزة علي عبد العزيز جمعدار، الجرائم المنظمة بين التقدم العلمي والمكافحة الأمنية، دار  -

 .الكتب القانونية، الإمارات العربية، الطبعة الأولى
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يوان المطبوعات الجامعية، عمار عوابدي، القانون الإداري النظام الإداري، الجزء الأول، د -
0222. 

 .0229كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، د. ط، دار الثقافة، عمان، الاردن،  -
، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 9محمد ابراهيمي، القضاء المستعجل، ج -

0292. 
 .0291 ،اسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،القسم العام ،قانون العقوبات ،أبو عامر ،محمد زعى -
 .، دمشق9محمود زكي شمس، اساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربي، ج -
محمد موسى، التكدس السكاني العشوائي والارهاب، الطبعة الأولى، جامعة نايف  یمصطف -

 .0292العربية للعلوم الامنية، الرياض، 
لجامعي، دون سنة نشر، نسرين عبد الحميد، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار الفكر ا -

 .0221الإسكندرية، 
هدى حمد قشوش التشكيلات العصابية في قانون العقوبات في ضوء المحكمة الدستورية العليا  -

 .0221منشأة المعرف الإسكندرية 
هدى حمد قشوش، التشكيلات العصابية في قانون العقوبات في ضوء المحكمة الدستورية  -

 .0221ية، العليا، منشأة المعرف الإسكندر 

 الرسائل العلمية ابعا : 

 الدكتو اهأ/ أاروحات 

مدى دستورية جريمة الاتفاق الجنائي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  مانيداود سل ريسم -
 .0221كلية الحقوق. جامعة النهرين 

 / مذكرات ماسترب
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ف . ع  941ة ناصر زهية، جريمة تكوين جمعيات أشرار ومساعدة المجرمين علها الماد بن -
محمد  جامعة -.ج مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر الاكاديمي قانون جنائي والعلوم الجنائية 

 .0294/0291بوضياف، المسيلة، 
قسمية وصابرينة قريبي، العنف اللفظي في مواقع التواصل الاجتماعي توثيق نموذجا،  سليمة -

 ة مقدمة لاستكمال شهادة ماستر، جامعةدراسة وصفية تحليلية لطلبة الاعلام والاتصال، مذكر 
 .0291قاصدي مرباح، ورقلة، 

فرماس آمال وبواري نعيمة، مفهوم عصابات الأحياء بين الاختلاف والتطابق مع مدلول  -
المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها،  20/ 02جمعية الاشرار في ظل الأمر 

ة ة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسيمذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على شهاد
 .0209-0202قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

لمياء سال، اجراءات التحري خاصة التسرب، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة  -
الحقوق، قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة العربي 

 .0291-0294ام بواقي، -مهيدي  بن
سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  م،يمنصور مر  -

الماستر الأكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، 
 .0291/0202المسيلة 

  : المقالات والمجلات العلميةخامسا

حمان، استاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية، المسؤولية الجنائية خلفي عبد الر  -
دراسة مقارنة المجلة الأكاديمية للبحث القانوني -للشخص المعنوي عن جرائم تبييض الأموال 

 .0299، 20جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد 
اسات الاكاديمية، المجلد الجزائر، مجلة الباحث للدر  -9دكتور فليح كمال، جامعة قسنطينة  -

تاريخ  29/92/0202، تاريخ الارسال 122-410، ص ص0209/ السنة  20/ العدد  21
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العنوان: مواجهة ظاهرة عصابات الاحياء في القانون الجزائري، قراءة  01/24/0209القبول 
 .02/20في الأمر 

اءة ومكافحتها قر رياض بركات، محمد الصغير مسيكة، آليات الوقاية من عصابات الاحياء  -
، مجلة العلوم القانونية والجماعية، 0202أوت  02المؤرخ في  02/20في الامر الرئاسي 

 .0209جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد السادس، العدد الثاني، جوان 
لهام حورية، قراءة أحكام القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة عصابات الأحياء في إساعد  -

 .0202، ديسمبر 941الشرطة، العدد الجزائر، مجلة 
عبد الكريم دكاني، مكافحة الجريمة المنظمة في القانون الجزائري والقانون الدولي، مجلة  -

 .0291، العدد السادس، 0مدارات سياسة، المجلد رقم 
أوت  02المؤرخ في  20-02عقباوي محمد عبد القادر، ردع عصابات الأحياء وفقا للقانون  -

لاجتهاد ، مجلة ا-دراسة تحليلية  -بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والمتعلق  0202
السنة  20، العدد 99للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة تامنغست، الجزائر، المجلد 

0200. 
كربوش رمضان لعنف في المجتمع الجزائري: ارقام ومعطيات، الأسباب الثقافية والاجتماعية  -

ذجا، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولاية عنابة أنمو 
 .0291سبتمبر  04العدد 

كمال الدين عمراني، الجريدة المنظمة وجريمة الإرهاب )دراسة مقارنة( مجلة القانون والعلوم  -
، جوان نيالسياسة، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي، أحمد صالح، العدد الثا

0291. 
 .0200، السنة 20العدد  99مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية المجلد  -
وقاص: قراءة في التشريع  ، دكتور ناصر0209، 0(، العدد 1مجلة السياسة العالمية المجلد ) -

 الخاص بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها في الجزائر.
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المجتمع المدني في حماية وترقية حقوق الانسان في الجزائر محفوظ بن صغير، دور منظمات  -
 أستاذ محاضر لكلية الحقوق جامعة المسيلة مجلة القانون والمجتمع.

مريم لوكال، الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر  -
جامعة امحمد بوقرة بومرداس، ، مقارنة( )دراسةالمعدل لقانون الإجراءات الجزائية  91-20

 .، الجزء الثاني09العدد 
هيثم عبد السلام محمد، الارهاب في الشريعة الاسلامية، الطبقة الاولى، دار الكتب العلمية،  -

 .0221لبنان، 
يحيى محمد مرسي النمر، المشاكل التي تواجه إعداد وإصدار وتنفيذ القوانين الإصلاحية..  -

 العدد-المؤتمر السنوي الرابع )القانون. أداة الاصلاح والتطوير( دراسة مقارنة، ملحق خاص ب
 .0294مايو  -الجزء الأول  - 0
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 ملخص مذكرة الماستر

 جرامية تفشت فيتعد ظاهرة جرائم عصابات الاحياء ظاهرة ا

وتخطت كل حدود اخلاقيتنا ومبادئنا وبالتالي انتشر  الإسلاميمجتمع 

على سياسة  20-02الجزائري في الامر  المشرع دولهذا اعتمد الفسا

جمع بين الجانب الوقائي  حيث الاحياء زدوجة للوقاية من عصاباتم

 .يساهم في مكافحة هذه الجرائم والردعي وهذا ما

                    الكلمات المفتاحية

   الردعي/ 5   الوقائي/ 4   20-02مر أال/ 0  الاحياء / 0  عصابات / 1

 / ظاهرة إجرامية     6

Abstract of The master thesis 

The phenomenon of neighborhood gang crimes is a 

criminal phenomenon that has spread in the Islamic society 

and crossed all the limits of our morals and principles, and 

thus corruption has spread. This is why the Algerian legislator 

relied in Ordinance 20-03 on a double policy to prevent 

neighborhood gangs, as he combined the preventive and 

deterrent side, and this is what contributes to combating 

these crimes. 
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